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رسـالة مؤرخـة ٢٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة مـن الأمـــين العــام إلى رئيــس 
  مجلس الأمن 

عقب طلب وجهه مجلس الحكم العراقي وسلطة التحالف المؤقتـة، أوفـدتُ إلى العـراق 
بعثـة لتقصـي الحقـائق وذلـك في الفـترة مـن ٦ إلى ١٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤. وقـد تـرأس هــذه 

البعثة ممثلي الخاص السيد الأخضر الإبراهيمي. 
ويسرني أن أرفق بهذا نسخة من تقرير نتائج وتوصيات البعثة، والـتي أؤيدهـا بالكـامل 

(انظر المرفق). وتتضمن اختصاصات البعثة ما يلي: 
وضع تقييم لإمكانية إجراء انتخابات مباشرة قبل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤؛  •

تحديد الإطار الزمني والشـروط الضروريـة لإجـراء انتخابـات تحظـى بالمصداقيـة وتتفـق  •
مع مبادئ الأمم المتحدة وممارساتها؛ 

تقريـر مـا إذا كـانت هنـاك خيـارات أخـرى لتمثيـل إرادة الشـعب العراقـــي في الإطــار  •
الزمـني المحـدد في اتفـاق ١٥ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر، تكــون مقبولــة لجيمــع الأطــراف 

وتضمن آلية شفافة شاملة للجميع. 
وأعتقد أن إيفاد بعثة تقصي الحقائق يسَّر ظهور قـدر كبـير مـن الاتفـاق بـين العراقيـين 
علـى الحاجـة إلى انتخابـات وطنيـة مباشـرة، يتـم الإعـداد لهـا وإجراؤهـا في ظـل ظـروف تقنيـــة 
وأمنية وسياسية مُثلى. على أن هناك عددا من المسائل الهامة المتبقية، بينـها اختيـار آليـة انتقاليـة 

تتمتع بتأييد الأوساط العراقية على أوسع نطاق، وكيفية تنفيذ تلك الآلية. 
ومن الواضح أن هناك مزيدا من العمـل ممـا يتعـين القيـام بـه للتصـدي بالكـامل لجميـع 
المسائل بصــورة تخـدم مصـالح الشـعب العراقـي علـى أفضـل وجـه. وآمـل أن نتمكـن مـن البنـاء 
على الأسس التي تم وضعها ومتابعـة العمـل مـع العراقيـين حـول أفضـل سـبل التقـدم. وسـتبقى 
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ـــة الانتعــاش  الأمـم المتحـدة علـى التزامـها التـام بمسـاعدة الشـعب العراقـي علـى اسـتكمال عملي
وإشاعة الديمقراطية. 

إن تقرير بعثة تقصي الحقـائق واضـح بحـد ذاتـه. علـى أني أود أن أغتنـم الفرصـة لكـي 
أؤكد مرة أخرى أن الشرط المسبق اللازم لنجاح عمل الأمم المتحـدة في العـراق إنمـا يتمثـل في 
وجود دعم واضح لا لبس فيه من جـانب مجلـس الأمـن، متحـدا، ومـن توفـير بيئـة آمنـة. ومـن 
شـأن اسـتعادة العراقيـين لسـيادة العـراق أن يتيـح فرصـة أمـام المجلـس للتوصـل إلى هـذا التوافـــق 

حول كلا الجانبين. 
(توقيع) كوفي أ. عنان 
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  مرفق 
الانتقال السياسي في العراق: تقرير بعثة تقصي الحقائق 
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مقدمة  أولا -
أوفـــد الأمـــين العـــام إلى العـــراق بعثـــة لتقصـــي الحقـــائق في الفـــترة مــــن ٦ إلى ١٣  - ١
ـــد في نيويــورك  شـباط/فـبراير ٢٠٠٤. وقـد جـاءت هـذه المبـادرة متابعـةً للاجتمـاع الـذي انعق
بتـاريخ ١٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ مـع مجلـس الحكـــم العراقــي وســلطة التحــالف المؤقتــة 
واستجابةً لطلبات الطرفين فضلا عن طلبــات كثـير مـن المنظمـات والشـخصيات العراقيـة، بمـن 

في ذلك آية االله علي السيستاني، وهو من كبار رجال الدين الشيعة. 
وكـان علـــى رأس بعثــة تقصــي الحقــائق وكيــل الأمــين العــام الأخضــر الإبراهيمــي،  - ٢
المستشار الخاص للأمين العام، وضمـت سـبعة أعضـاء بينـهم خـبراء في الشـؤون الانتخابيـة مـن 

إدارة الشؤون السياسية (انظر التذييل الأول). 
وقد اجتمعت البعثـة، خـلال زيارتهـا للعـراق، بعـدد كبـير جـدا مـن العراقيـين، ومنـهم  - ٣
زعماء سياسيون (سواء من الممثلـين في مجلـس الحكـم أو مـن الموجوديـن حاليـا خـارج العمليـة 
السياســية) وزعمــاء دينيــون وزعمــاء قبــائل، ومنظمــات غــير حكوميــة ومجموعــات نســـائية 
ورابطات مهنية ومنظمات لحقوق الإنسان، وصحفيـون، وأكـاديميون. كمـا اجتمعـت الشـعبة 
بمجلـس الحكـم وبالسـفير بـول بريمـر، رئيـس سـلطة التحـالف المؤقتـة، وبالسـفير ســـير جــيريمي 
غرينستوك، ممثل المملكة المتحدة الخـاص للعـراق. وفي عمّـان، اجتمعـت البعثـة بـالممثل الخـاص 
المؤقت للأمين العام روس ماونتن وبعدد من أعضاء فريقه. كما حضر وفد مـن الأمـم المتحـدة 
يضم كلا من السفير الإبراهيمي وروس ماونتن وجمال بنعُمر اجتمـاع وزراء خارجيـة البلـدان 

المجاورة للعراق (الكويت، ١٤ - ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٤). 
وتود بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أن تعـرب عـن تقديرهـا لمـا لقـي مـن ترحيـب  - ٤
من العراقيين جميعا ولما أبدوه من اسـتعداد للاجتمـاع بـالفريق وللوقـت الـذي كرسـوه لمناقشـة 
الأفكـار والخيـارات المتعلقـة بـأفضل سـبيل للتقـدم في العـراق. كمـا تـود البعثـة أن تعـــرب عــن 
شكرها لمجلس الحكم ولسلطة التحالف المؤقتة على حسـن الضيافـة وعلـى مـا قدمـاه مـن دعـم 

للبعثة فيما يتعلق بالنقل والإقامة والأمن. 
ولم تمكّن القيود الأمنية البعثة من السفر خارج بغداد بالقدر الذي كـانت ترغـب بـه.  - ٥
والواقع أن الاتصال بالعراقيين وتنظيم الاجتماعات معهم، حتى في العاصمـة، كـان يمثـل تحديـا 
ـــق مــن التيقــن مــن آراء قطــاع واســع مــن  للأسـباب الأمنيـة نفسـها. ومـع ذلـك، تمكـن الفري
العراقيين. كما تمكن الجانب التقني من البعثة، من جهته، من إجراء نقاشات مسـهبة مـع أفرقـة 
مـن الخـبراء والأكـاديميين العراقيـين وأعضـاء الأحـزاب السياسـية العراقيـة ممـن اضطلـع ببحـــوث 

حول جدوى إجراء الانتخابات في ظل الأحوال الراهنة. 
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وعلـى أسـاس هـذه المناقشـات الواســعة، تمكنــت البعثــة مــن التوصــل إلى فــهم للبيئــة  - ٦
ـــن  السياسـية وللتطـورات السياسـية الأخـيرة المتصلـة بالنقـاش الجـاري حـول انتقـال الحكـم، وم
ـــة دراســتها. وعلــى مختلــف جوانــب  تشـكيل رأي حـول المسـائل المحـددة الـتي طُلـب مـن البعث
الطيف السياسي والاجتماعي، كان هناك إجماع يكـاد يكـون تامـا علـى وجـوب عمـل الأمـم 
المتحـدة كميسّـر لهـذه العمليـة، بحيـث تقـدم المسـاعدة التقنيـة عنـد الحاجـة إليـها وتسـاعد علــى 

تشكيل توافق آراء حول المسائل المختلفة المطروحة للنقاش. 
 

الحالة الراهنة في العراق  ثانيا -
دلّـل الهجومـان المدمـران علـى قـوات الشـرطة والأمـــن العراقيــة، اللــذان حصــلا أثنــاء  - ٧
زيارتنا، على أن التمرد مستمر في تهديد أمـن جميـع العراقيـين. ولا يُعـرف الكثـير عـن الجـهات 
القابعة خلف هذه الهجمـات، ولكنـها علـى مـا يبـدو مصممـة علـى تعطيـل أي خطـط لإعـادة 
بناء عراق يسوده الاستقرار والسلام. ومع ذلك، فقد بدأنا في ملاحظـة أوائـل نشـاط سياسـي 
حزبي من شأنه أن يؤدي إلى تفاعلات جديدة فيما بين النخب السياســية والطوائـف المختلفـة. 

ومن الواضح تماما أن الوضع الأمني مرتبط بصورة لا تنفصم بالتطورات السياسية. 
وهناك مؤشرات كثيرة تدل على تزايد تجزؤ الطبقة السياسية. فالترعـة الطائفيـة آخـذة  - ٨
في الترسخ كما أن التعارض السياسي بين الطوائف المختلفة أصبح أكثر قطبيـة، وهـذا كلـه في 
ـــل مــن العنــاصر الفاعلــة الــتي تتبــاين  سـياق عمليـة سياسـية لا تـزال مقصـورة علـى عـدد ضئي
مصداقيتها. ويجري هـذا التنـافس علـى مسـتوى النخبـة علـى خلفيـة مـن البطالـة المتفشـية علـى 
أوســع نطــاق وخصوصــا بــين الشــباب الذكــور. كذلــك تحــدث كثــير مــــن المشـــاركين في 
الاجتماعات عن تزايد الغضـب وخيبـة الأمـل. ومـع هـذا كلـه، وبسـبب حجـم الأخطـار الـتي 
تتهدد البلاد، يبقى العراق مكانا مفعمـا بالحيـاة مليئـا بالأفكـار والجـدل السياسـي. وقـد تلقينـا 
من العراقيين العديد من المقترحات والأفكار التي تتراوح بين إعادة نظام الحكـم الملكـي كحـل 
للأزمـة، وعقـد مؤتمـر لزعمـاء القبـائل بهـدف تشـكيل حكومـة، وتنظيـم مؤتمـر وطـني أو مــائدة 
مستديرة وطنية لوضع اتفـاق بـين أهـم العنـاصر الفاعلـة، وتشـكيل حكومـة مؤقتـة مـن الفنيـين 

التكنوقراطيين تكون محدودة السلطات. 
على أن هناك أيضـا شـعورا بـالخطورة التاريخيـة للحالـة الراهنـة. ويوجـد تصـورات في  - ٩
الطائفة السنيّة وفي النخبة العلمانية بأنهما تشهدان تحولا حاسما في مـيزان القـوى سـيجعلهما في 
موضع الخسارة في إطار الترتيبات السياســية الجديـدة الـتي يجـري العمـل علـى وضعـها. ويـراود 
كثير من طائفة الشيعة شعور بالمسؤولية عن تفادي تكرار أحـداث عـام ١٩٢٢ الـتي يعتبرونهـا 
بدايـة لتجريدهـم مـن سـلطتهم ولاضطـهادهم. وهـــم مصممــون علــى تصحيــح هــذا الوضــع 
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وتأمين تحرير طائفة الشيعة سياسـيا. ويـدرك آخـرون مـن الطائفـة الكرديـة أن الأكـراد حققـوا 
عديدا من المكاسب خلال عقد الثمانينات وبعـد حـرب الخليـج الأولى ولكنـهم يتخوفـون مـن 
أن الترتيبات الجديدة ستكون علـى حسـاب مـا يتمتعـون بـه حاليـا. وفي الوقـت نفسـه، تشـعر 
ـــوات  فئـات الأقليـات أن مـن شـأن نظـام قـائم علـى حكـم الأكثريـة أن يعرضـها لوضـع غـير م
إطلاقا، بينما يساور القلق المجموعات النسـائية مـن أن مـا حققتـه مـن مكاسـب في ظـل النظـام 
العلمـاني السـابق يتعـرض الآن للتـهديد مـــن جــراء نظــام جديــد تســيطر عليــه أحــزاب دينيــة 
الأسـاس. ومـن المؤشـرات علـى ذلـك القـــرار الــذي اتخــذه مجلــس الحكــم العراقــي في كــانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ والقــاضي بإبطــال قــانون الأحــوال المدنيــة وإخضــاع قــانون الأســـرة 
لاختصاص الكيانات الدينية. ومع أن هذا القرار لم يتحول إلىقـانون فـإن النسـاء يعتبرنـه نذيـر 

شؤم بما هو قادم. 
ـــها إنمــا تخلــق في وقــت واحــد التوقعــات والمخــاوف والتوتــرات  هـذه التطـورات كل - ١٠
وانعدام الثقة. وهناك ما يدعو للأمل بأن التفاعلات السياسـية في العـراق يمكـن أن تتحـول إلى 
قوة دافعة لبناء توافق آراء حول نظام جديد للحكم شامل لجميع الفئات يلـبي مطـامح التحـرر 
السياسي والتمكين، على أن يقدم في الوقـت نفسـه ضمانـات هيمنـة الأكثريـة علـى العمليـات 
السياسية وأن يحمي حقوق الأقليات وفئات الهويات الأخرى في إطار كيان وطـني. ولكـن إذا 
ـــة، مــن التصــدي العــاجل للمســائل  لم تتمكـن العنـاصر الفاعلـة، سـواء العراقيـة أو غـير العراقي
الأشد إلحاحا، بما في ذلك الوضع الأمـني، فـإن التوتـرات الكامنـة يمكـن أن تغـذي الامكانيـات 
القائمة فعلا لإثارة الـتراع المـدني والعنـف. ويتعـين علـى الجميـع أن يعملـوا بـدأب لمنـع تصعيـد 
العنـف بـين الطوائـف المختلفـة وللإسـهام في العمليـة البطيئـة الشـــاقة لبنــاء الثقــة ولخلــق القــوة 

الدافعة لتعاون متواصل. 
 

اتفاق ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر وعملية انتقال الحكم  ثالثا -
تقـف الحالـة السياسـية في العـراق علـى مفـترق طـرق آخـر. ففـي ١٥ تشـــرين الثــاني/  - ١١
نوفمـبر ٢٠٠٣ وقّعـــت ســلطة التحــالف المؤقتــة ومجلــس الحكــم علــى اتفــاق حــول العمليــة 
ـــة إلى إدارة عراقيــة  السياسـية الراميـة إلى تسـريع وتـأثر نقـل السـيادة مـن سـلطة التحـالف المؤقت
بحلـول نهايـة حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤. وقـد شـكلت التطـورات السياسـية الـتي نشـأت عـن هـــذا 

الاتفاق السياق الذي أوفدت فيه بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق. 
ويحدد اتفاق ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر الشروط المؤدية إلى حلّ سلطة التحـالف المؤقتـة  - ١٢
إلى تولي السلطة من جانب جمعية انتقالية جديدة وحكومــة مؤقتـة. غـير أن شـخصيات عراقيـة 
رئيسية، بينها أعضاء في مجلس الحكم نفسه، وعددا من الفئــات السياسـية والدينيـة أعربـوا عـن 
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معارضتهم لاتباع نموذج المجمعات المحلية المقـترح كأسـاس لاختيـار أعضـاء الجمعيـة الانتقاليـة. 
ـــة  وطـالب كثـيرون، ومنـهم آيـة االله السيسـتاني بـإجراء انتخابـات عامـة مباشـرة وقـالوا بإمكاني

تنظيم انتخابات تتمتع بقدر معقول من المصداقية قبل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
ومـع أن شـرعية وقانونيـة اتفـاق ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر كـانت موضـــع التشــكيك  - ١٣
لدى كثير من العراقيين، فـإن مـن الجديـر بـالذكر أن معظـم العراقيـين الذيـن استشـارتهم البعثـة 
أكدوا على أن الاتفاق يلبي رغبات الشعب العراقي في عمليـة انتقاليـة سـريعة تـؤدي إلى إقامـة 
حكومـة مؤقتـة واسـتعادة العـراق لســـيادته وحــلّ ســلطة التحــالف المؤقتــة. وقــد أُعــرب عــن 
تحفظات قوية إزاء بعض الأحكام الواردة في الاتفاق. على أن النقـاش اسـتُقطب حـول مسـألة 
الانتخابات مما ولّد توترات حادّة لا بد من التصدي لهـا قبـل التمكـن مـن الدخـول في مناقشـة 

هادفة حول المسائل الموضوعية ذات الأهمية القصوى التي لا تزال عالقة. 
ويدخـل في عـداد هـذه القضايـا أسـئلة مـن قبيـل مـا الـذي يتعـــين أن يتضمنــه القــانون  - ١٤
الأساسي الذي يجري العمل حاليا على صياغته؟ ما هي المؤسسات التي ينبغي إنشـاؤها خـلال 
الفترة البينية؟ ما هي الصيغة الاتحادية التي ينبغـي اعتمادهـا ومـتى ينبغـي أن يتـم ذلـك؟ مـا هـي 
السـلطات الـتي ينبغـي أن تتمتـع بهـا الحكومـة المؤقتـة بعـد ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤؟ مـا هــي 
العلاقات التي ينبغـي أن تقـوم بـين الجمعيـة الوطنيـة المنصـوص عليـها في الاتفـاق وبـين الجمعيـة 
الدســتورية الــتي ســتنتخب في آذار/مــارس ٢٠٠٥؟ مــــا هـــو وضـــع قـــوات التحـــالف بعـــد 
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤؟ . وليست هذه إلا قلّـة مـن عشـرات الأسـئلة الـتي لا يمكـن تناولهـا 

بصورة سليمة إلا بعد البت في مسألة الانتخابات. 
ومع ذلك، فإن الاتفاق يتضمن تفاصيل محددة تنـص علـى أحكـام رئيسـية في القـانون  - ١٥
الأساسي وتلزم مشرعي المستقبل. وبالتحديد، سيقوم مجلس الحكم بصياغة القـانون الأساسـي 
على أساس ”تشاور وثيق“ مـع سـلطة التحـالف المؤقتـة. وبموجـب اتفـاق ١٥ تشـرين الثـاني/ 
نوفمبر، ينبغي أن يتضمن القانون الأساسي ”نطـاق وهيكـل الإدارة الانتقاليـة العراقيـة المتمتعـة 
بالسيادة“، كما أن ما يتفق عليه مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة ”لا يمكـن أن يعـدّل“. 
كذلك، فإن القانون الأساسي سيحدد”هيئات الهيكل الوطــني“ و ”العمليـة الـتي يتـم بموجبـها 
اختيار الأشخاص لعضوية تلك الهيئات“ و ”المعايير المحـددة للمرشـحين“ وهـي هيئـات يمكـن 
أن تتضمن أعضاء مجلس الحكم. وسيتم عمليا وضع مشروع دستور مؤقت كما سـيتم إقـراره 
مـن جـانب مجلـس الحكـم مـع سـلطة التحـالف المؤقتـة. وقـد لاحـظ بعـض العراقيـين أن مجلــس 
الحكم يتمتع بسلطة تحديـد هيكـل الهيئـات السياسـة الوطنيـة وسـيكون هنـاك تضـارب مصـالح 
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واضــح إذا كــان أعضــاء المجلــس هــم أنفســهم الذيــن يضعــون معايــير مشــــاركتهم في هـــذه 
المؤسسات التي ستنشأ في المستقبل. 

إضافـة لذلـك، يشـير الاتفـــاق إلى دولــة عراقيــة اتحاديــة، وإلى تحديــد الســلطات الــتي  - ١٦
تمارسـها الكيانـات المركزيـة والكيانـات المحليـة والفصـل بـين هـذه السـلطات، كمـا يتطــرق إلى 
شـرعة للحقـوق تشـير أيضـا إلى الهيئـــة التشــريعية وآليــة للمراجعــة القضائيــة وموعــد لانتــهاء 
الصلاحية، وكلها مسائل لم تُناقش ولم يُتفق عليها لا على مسـتوى الشـعب العراقـي ولا علـى 
مسـتوى ممثليـه المنتخبـين. وعلـى الرغـم مـن أن الاتفـاق يقـول بـأن الجـدول الزمـني ســيحدد في 
القـانون الأساسـي، فـإن الاتفـاق نفسـه يحـدد مواعيـــد أساســية في العمليــة، بحيــث يتــم إقــرار 
القانون الأساسي بحلول ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٤، وإجراء انتخابات الجمعيـة الانتقاليـة بحلـول 
٣١ أيــار/مــايو ٢٠٠٤، والاعــتراف بتلــك الجمعيــة وحــلّ ســلطة التحــالف المؤقتــــة بحلـــول 
٣٠ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٤ ، وإجــراء انتخابــات المؤتمــر الدســتوري بحلــول ١٥ آذار/مــارس 
٢٠٠٥، وإجراء انتخابات الحكومة الوطنية بحلول موعد نهائي هو ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر 

 .٢٠٠٥
كمـا يتضمـن الاتفـاق جـزءا حـول ترتيبـات أمنيـة غـير محـددة تعطـي ”حريـة تصـــرف  - ١٧
كبيرة“ لقوات التحالف لأغراض توفير الأمن. ومما له أهمية كبرى أن هـذا الجـزء مـن الاتفـاق 
يلزم الحكومة المؤقتة الـتي سـتقام في المسـتقبل باتفاقـات غـير معروفـة بعـد بـين سـلطة التحـالف 
المؤقتة ومجلس الحكـم. وقـد شـدد معظـم العراقيـين الذيـن تم الالتقـاء بهـم أثنـاء البعثـة علـى أنـه 
لا يمكن إلا لحكومة انتقالية شرعية أو لحكومة منتخبة أن توافق علـى أيـة ترتيبـات أمنيـة ثنائيـة 
مع التحالف. وهم يعتـبرون أن أي اتفـاق خـلاف ذلـك إنمـا هـو اتفـاق غـير مشـروع ويوحـي 

بأن عملية التوصل إلى اتفاقات أمنية لن تكون خاضعة لا للشفافية ولا للمساءلة. 
ـــة تشــريعية،  ويخصـص الاتفـاق اهتمامـا كبـيرا بإقامـة جمعيـة وطنيـة انتقاليـة، وهـي هيئ - ١٨
ستُنقل إليها سيادة العراق. أما بالنسبة للحكومة المؤقتة، فإن أعضاء الجمعيـة الوطنيـة ينتخبـون 
فرعـا تنفيذيـا كمـا يعينـون الـوزراء. ولا يوجـد أيـة تفـاصيل حـول عمليـة اختيـار رئيـــس لهــذه 
السلطة التنفيذية أو حـول ولايتـها، ولا يوجـد انتخـاب مباشـر لأعضـاء هـذه الجمعيـة الوطنيـة 
الانتقالية. فهم سينتخبون من جانب ”مجمع محلـي للاختيـار علـى مسـتوى المحافظـات“ بحيـث 
تمثل كل محافظة على أساس نسبتها المئوية من سـكان العـراق. أمـا اختيـار المرشـحين للمجمـع 
فسـيجري تنظيمـه والموافقـة عليـه مـن جـانب لجـان تنظيميـة تضـم أفـرادا يعينـهم مجلـس الحكــم 

والمجالس الإقليمية والمحلية. 
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ويعـترض العراقيـون المعـارضون لهـذه الخطـــة علــى أســاس أن هــذه المجــالس الإقليميــة  - ١٩
والمحلية إنما أنشأها ويدعمها قادة التحالف العسكريون وعلى أساس أن أعضـاء مجلـس الحكـم، 
مع أن من المفترض أن المجلس نفسه سيُحل، سـيكون مـن حقـهم أن يُنتخبـوا لعضويـة الجمعيـة 
رغم أنهم هم الذين يحددون معايير الانتخاب. ويحذّر كثير من العراقيين الذيـن حـاورتهم البعثـة 
من أنه بحلول آذار/مارس ٢٠٠٥ سيكون هناك جمعيتان منعقدتــان علـى أسـاس هـذا الاتفـاق: 
الأولى جمعية تشريعية وطنية ”منتقاة“ والثانية جمعية دستورية منتخبـة، وسـتعمل الجمعيتـان في 

وقت واحد وبصورة متوازية مما يخلق إمكانية نــزاع سياسي. 
ومـن الجديـر بـالذكر أن أصـول المـأزق السياسـي الراهـن إنمـا بـدأت في حزيـران/يونيــه  - ٢٠
٢٠٠٣ في الخـلاف علـى عمليـة صياغـة دسـتور البـــلاد مــن جــانب مؤتمــر دســتوري ”تختــار 
أعضاءه“ سلطة التحالف المؤقتة، مما أدى إلى إصدار آيـة االله السيسـتاني فتـوى تطـالب بجمعيـة 

تأسيسية منتخبة لوضع دستور للبلاد. 
 

ملاحظات أساسية  رابعا -
كما ورد أعلاه، وصل الخلاف إلى طريق مسدود فيما يتعلق بمسألة إجـراء انتخابـات  - ٢١
مباشرة أو انتهاج عملية نموذج المجمعات، وهي العملية الـتي يصفـها الاتفـاق. وبنهايـة المناقشـة 
المطولـة الـتي أجرتهـا البعثـة علـى الصعيديـن السياسـي والتقـني كـان هنـــاك توافــق آراء آخــذ في 
التشـكل في العـراق أن مـن الصعـــب للغايــة بــل ومــن المحفــوف بالمخــاطرة أن يُحــاول تنظيــم 
انتخابات عامة قبــل ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤. كمـا كـان هنـاك توافـق آراء ممـاثل مفـاده أن 
نظام المجمعات المحلية بصيغتـه المطروحـة حاليـا ليـس خيـارا ممكنـا. وقـد قبلـت سـلطة التحـالف 
المؤقتة نفســها فكـرة أنـه مـن غـير العملـي أن يُحـاول تطبيـق هـذا النظـام الدخيـل كليـا بالنسـبة 
للعراقيين. ويتعين العمل على وضع خيـارات أخـرى واتباعـها ولكـن هـذا لا يمكـن أن يتحقـق 

إلا على يد العراقيين أنفسهم من خلال الحوار وبناء توافق الآراء. 
ومن نافلة القـول إن أحـدا لا ينكـر أهميـة الانتخابـات. فـأولا، يعتـبر حـق الإنسـان في  - ٢٢
المشاركة في حكم بلده حقا أساسيا من حقوق الإنسان. وهذا الحق معلــن ومضمـون بموجـب 
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان والعـهد الـــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، وهــو 
معترف به في كثير من المعاهدات والإعلانات الأخـرى. وتسـلم البلـدان والشـعوب في مختلـف 
أنحاء العالم بأن الانتخابات الحرة الـنـزيهة تعتبر معْلمـا هامـا في عمليـة إشـاعة الديمقراطيـة وأداة 

هامة لتجسيد إرادة الشعب التي هي أساس سلطة الحكم نفسها. 
ثانيا، هناك الآن توافق في الآراء بين جميع العراقيين علـى أن الانتخابـات خطـوة هامـة  - ٢٣
على الطريق الطويل نحـو إقامـة حكـم ديمقراطـي علـى أسـاس سـيادة القـانون. فالانتخابـات في 
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حـد ذاتهـا لا تشـكل ديمقراطيـة. فـهي ليسـت غايـة ولكنـها خطـوة، وإن كـانت خطـــوة هامــة 
وأساسية، على الطريق نحو عراق موحد يسـوده السـلام والاسـتقرار. وقـد كُرسـت مناقشـات 
كثيرة لمسألة إنشاء جمعية تشريعية مؤقتة. والحقيقة أن كثيرا من العراقيـين قـد تسـاءلوا عمـا إذا 
كان إنشاء جمعية تشريعية في حد ذاته ضروريا خلال فـترة انتقـال قصـيرة. أليـس مـن الأبسـط 
والأكثر فعالية تكوين توافق بشأن إنشاء حكومة إدارية مؤقتـة ذات سـلطات واضحـة محـدودة 
تهيئ البلد لانتخابات حرة نزيهة، وتدير شـؤونه خـلال الفـترة الانتقاليـة والعمليـة الـتي يتـم بهـا 

إنشاء هذه الحكومة؟ 
ـــاج  وكمـا ذُكـر في التقريـر التقـني التفصيلـي الـوارد في التذييـل الثـاني لهـذا التقريـر، تحت - ٢٤
الانتخابات إلى فترة زمنية للتحضير قدرها نحو ثمانية أشـهر علـى أقـل تقديـر بعـد الانتـهاء مـن 
وضع الإطار القانوني. وإذا ما بدأ العمل فورا وتم التوصل إلى التوافق السياسـي الـلازم بسـرعة 
معقولة، فسيكون من الممكن إجراء انتخابات بحلول نهاية عـام ٢٠٠٤. وفي ضـوء ذلـك، هـل 
سـيكون مـن الضـروري انتخـــاب جمعيــة دســتورية بعــد ذلــك بشــهرين أو ثلاثــة؟ إن أغلــب 
ـــل جيــدا كجمعيــة  العراقيـين الذيـن قابلتـهم البعثـة يـرون بحـزم أن جمعيـة واحـدة يمكـن أن تعم

تشريعية وجمعية دستورية. ولن يتأثر بذلك الإطار الزمني المحدد للانتهاء من وضع الدستور. 
وأعرب كثيرون ممن شملهم الحوار عن الحاجة إلى طرح أفكار جديدة من أجـل القيـام  - ٢٥
بعملية انتقالية أشمل وأكثر شفافية لإنشاء حكومة وحدة وطنية مؤقتة. وفي هذا السـياق، أكـد 
كثير من العراقيين أيضا على وجـوب أن تسـتند هـذه الحكومـة إلى قـاعدة عريضـة لا إلى نظـام 
الحصــص، أي أن تكــون حكومــة تتــألف بالدرجــة الأولى، في الوضــع الأمثــل، مــن الفنيــــين 

(التكنوقراط) الأكفاء.  
وهناك أفكار كثيرة أخرى مطروحة. وقـد عرضـت بعـض الاقتراحـات مفادهـا تمديـد  - ٢٦
فترة بقاء مجلس الحكم الموجود حاليا لكـي يعمـل كـإدارة مؤقتـة فيمـا بـين ٣٠ حزيـران/يونيـه 
ــــــه (١٥٠ إلى  ٢٠٠٤ وموعــــد إجــــراء الانتخابــــات الوطنيــــة، أو أن يتــــم توســــيع عضويت
٢٠٠ عضو) للعمل كهيئة تشريعية انتقالية تنتخب الحكومة المؤقتة. وقد حث بعـض العراقيـين 
الأمم المتحدة على النظر بجدية في فكـرة عقـد مؤتمـر وطـني وهـي فكـرة جـاءت داخـل العـراق 
مـن شـخصيات عراقيـة محترمـة. وهـم يـرون أنـه عـن طريـق دعـوة مندوبـين مـــن أنحــاء المجتمــع 
العراقـي يمكـن للمؤتمـر الوطـني أن يوفّـر وسـائل أكـثر شـــرعية لإقامــة حكومــة انتقاليــة. وهــم 
يسـلمون بـأن ذلـك لـن يكـون ديمقراطيـا تمامـا ولكنـهم يـرون مـــع ذلــك أنــه ســيكون شــاملا 
للجميـع وقائمـا علـى المشـــاركة. وســيتطلب الأمــر وضــع معايــير ونظــام داخلــي بشــأن مــن 
سيشـترك في المؤتمـر، ولكـن المؤتمـر الوطـني يدعـو للاشـتراك فيـه في العـادة الأطـــراف السياســية 
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ـــة. وتنبثــق عــن المؤتمــر  والاجتماعيـة مـن كـل شـاكلة ويعمـل علـى أسـاس الشـفافية الديمقراطي
مجموعة مبادئ (ليست دسـتورا) تنظـم فـترة الانتقـال كمـا يتـم التوصـل منـه إلى اتفـاق بشـأن 

حكومة وحدة وطنية مؤقتة.  
ورأى آخـرون أن المؤتمـر الوطـني يمكـــن أن يكــون منتــدى لتعديــل مشــروع القــانون  - ٢٧
ـــذا المؤتمــر  الأساسـي والموافقـة عليـه. وذكـر البعـض أن مـن المتصـور، رهنـا بالنظـام الداخلـي له

وكيفية إدارة أعماله، أن يتحول إلى جمعية وطنية مؤقتة في وقت لاحق. 
ورأى بعض العراقيين أنه يمكـن للأمـم المتحـدة أن تيسـر عمليـة بنـاء توافـق يفضـي إلى  - ٢٨
ــر أو  اتفـاق علـى عقـد مؤتمـر وطـني وعندئـذٍ يمكنـها عقـد المؤتمـر. وفضّـل آخـرون منتـدى أصغ
اجتماع مائدة مستديرة يتألف من المجموعات السياسية والمهنيـة والدينيـة الرئيسـية وغيرهـا مـن 
مجموعات الهويات الأخرى التي تمثل التنـوع الكـامل للمجتمـع العراقـي ولتكويـن توافـق بشـأن 
إنشاء سلطة انتقالية لإدارة عملية الانتقال بعد ٣٠ حزيران/يونيه مع التركيز علـى نحـو خـاص 
على عمليتي الانتخابات ووضع الدستور. ووفقا لهذا الرأي، يمكـن لاجتمـاع المـائدة المسـتديرة 
ــام  أن يتمخـض عـن ترتيبـات مؤقتـة موثـوق بهـا تؤكـد علـى حمايـة حقـوق الإنسـان وعلـى القي

بعملية لوضع الدستور قائمة على المشاركة. 
وأكد كثير من العراقيين على الحاجة العاجلة إلى تقـديم مبـادرات جديـدة لإعـادة بنـاء  - ٢٩
الثقة، وتشجيع المشاركة الشاملة واستكشاف خيارات جديدة. وأكـد عراقيـون آخـرون علـى 
أن المخـرج مـن هـذا المـــأزق هــو أن تعمــل الأمــم المتحــدة في شــراكة مــع العراقيــين وســلطة 
التحالف المؤقتة وجيران العراق، مـن أجـل مسـاعدة العراقيـين علـى تكويـن توافـق بشـأن إطـار 
سياسي يتمخض عـن ”خريطـة طريـق“ لانتقـال الحكـم ويسـاعد علـى إقامـة حكومـة انتقاليـة 

ويحقق الغاية من ذلك كله. 
 

العملية الانتخابية  خامسا -
ويرد تحليل للعمليـة الانتخابيـة ومـا تنطـوي عليـه مـن تفـاصيل علـى النحـو الكـامل في  - ٣٠
ـــون بالمســاعدة الانتخابيــة (انظــر  التحليـل التقـني الـذي أعـده أعضـاء بعثـة الأمـم المتحـدة المعني

التذييل الثاني). 
وفي الديمقراطيـات الراسـخة، يمكـن بسـهولة تقديـر الإطـار الزمـــني للعمليــة الانتخابيــة  - ٣١
نظرا لأن أغلب الأطر القانونية والمؤسسية موجودة بالفعل. ونظرا لأن الأجـهزة قائمـة بـالفعل 
وقواعد العمل محددة تحديدا جيــدا ومتفـق عليـها مـن جـانب جميـع الأطـراف المعنيـة، فـإن كـل 



04-2459813

S/2004/140

ما يلزم هو توفير قدر من الدعم المتواضع لضبـط أداء مـا هـو موجـود بـالفعل قبـل الشـروع في 
تنفيذ عملية انتخابية تنطوي على مواعيد نهائية تتسم بالدقة المناسبة. 

على أنه في الأوضاع الانتقالية، غالبا ما يلــزم بـدء العمليـة الانتخابيـة مـن الصفـر لبنـاء  - ٣٢
كافة العناصر اللازمة التي تمكن من التحضير للعملية وإجرائها. وليس من السهل تقديـر الزمـن 
ـــى توافــق سياســي.  الـلازم للوفـاء بالشـروط المسـبقة اللازمـة، ولا سـيما تلـك الـتي تنطـوي عل
ونتيجـة لذلـك، فـإن الإطـار الزمـني التقريـبي لتنظيـم انتخابـات انتقاليـة لا يمكـن تقديـره إلا مــن 
لحظـة توافـر ثلاثـة شـروط رئيسـية. وهـذه الشـروط هـي: (أ) توافـر إطـار قـانوني؛ (ب) توافـــر 

إطار مؤسسي؛ (ج) توافر الموارد اللازمة. 
وفي العراق، لا يتوافر أي من هذه الشروط، وهناك خلاف كبير بشأن أهـم الجوانـب  - ٣٣
الأساسـية. والحقيقـة أنـه تبيّـن للبعثـة أن معظـم المناقشـات تـتركز علـى جوانـب تنفيذيـــة، مثــل 
قوائم الناخبين، بينما تغفل الإطار القانوني والسياسي والأمني الـذي لا يمكـن إجـراء انتخابـات 

بدونه. 
ويتوقـف الجـدول الزمـني الانتخـــابي بــالضرورة علــى الطرائــق المختــارة للانتخابــات:  - ٣٤
فتنظيم الانتخابات التي تجري بدائرة (وطنية) واحدة وفقا لنظام تمثيل تناسـبي يسـتخدم القوائـم 
الحزبية سيكون أسهل (وأسرع) من تنظيم انتخابات قائمة على نظـام الفـائز بـأكثر الأصـوات 
(دون اشتراط الأغلبية المطلقة) تشمل عددا كبيرا من الدوائـر الانتخابيـة ذات العضـو الواحـد. 
وإن مسـألة وضـع سـجل للنـاخبين هـي مسـألة حساسـة، والطريقـة الـــتي يقــع عليــها الاختيــار 

لوضع قائمة ناخبين ذات مصداقية ستؤثر على المدة التي تستغرقها العملية. 
وفيمـا يتعلـق بوضـع قائمـة نـــاخبين ذات مصداقيــة يمكــن تجربــة عــدد مــن الخيــارات  - ٣٥
المختلفة. وقد كانت قوائم الناخبين في العراق تستمد تاريخيا من التعداد السكاني. ولكـن هـذا 
الخيار ليس ممكنا لأن من المقدر أن يسـتغرق إجـراء تعـداد مسـتوف للشـروط خمـس سـنوات، 
بما في ذلك فترة الإعداد له. وفضلا عن ذلك، فـإن تحديـد مواقـع الاقـتراع وفقـا لهـذه الطريقـة 
يمثل مشاكل جسـيمة. وهنـاك خيـاران آخـران متاحـان وهمـا: إجـراء عمليـة مكرسـة لتسـجيل 
النـاخبين (ومـن المحتمـل أن يكـون هـذا هـو الخيـار المفضـل) أو أن تسـتمد قائمـة النـاخبين مـــن 
قواعد البيانات المتاحة (مثل قـاعدة بيانـات التوزيـع العـام - ”بطاقـات الحصـص التموينيـة“). 
غير أن من المهم ملاحظة أنه في كلتا الحالتين، ولكن في الحالــة الأخـيرة بصفـة خاصـة، لا غـنى 
عـن فـترة مصادقـة اجتماعيـة لصحـة البيانـات – أي فـترة تعـرض فيـــها البيانــات الأوليــة علــى 

الجمهور وتصحح حسب الاقتضاء.  
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وكما ذُكر آنفا، يمكن وضع تقدير عام اســتنادا إلى التجـارب السـابقة والمـهام المعتـادة  - ٣٦
المطلـوب القيـــام بهــا لانتخــاب هيئــة تمثيليــة. وستشــمل المراحــل اللازمــة للتحضــير للعمليــة، 
فيمـا تشـمل، تحديـد جميـع الإجـراءات الانتخابيـة وإعـداد أدلـة الإجـراءات اللازمـة، وتســـجيل 
الأحـزاب السياسـية و/أو المرشـحين، ووضـع نظـام لتحديـد التمويـل السياسـي، ووضـــع نظــام 
بشأن الحملات الانتخابية، واعتماد المراقبين الانتخابيين، والقيام بمبـادرات إعلاميـة ومبـادرات 
لتوعيـة النـاخبين، وتدبـير وتجميـع المـواد الانتخابيـــة (لمختلــف العمليــات الانتخابيــة)، وتحديــد 
واختيــار مواقــع الاقــتراع ومهامــها، والإعــداد الســوقي لعمليــات الاقــتراع وعــدّ الأصـــوات 
وتسجيل النتائج. إضافة لذلك، فإنه إذا تقرر السماح بتسـجيل العراقيـين في الخـارج وإدلائـهم 
ــــلإدلاء  بــأصواتهم، فســيلزم تحديــد الإطــار التنظيمــي لذلــك ووضــع خطــة تنفيذيــة كاملــة ل

بالأصوات خارج البلد.  
وفي البلـدان الـتي لديـها أوضـاع وخصـائص مماثلـة لمـا للعـراق، يمكـن القـول بـأن الحــد  - ٣٧
الأدنى للفترة اللازمة للتحضير لانتخابات انتقالية تتمتع بالمصداقية لا يقل عن ثمانية أشـهر بعـد 
توافر الشروط الثلاثة المبينة أعلاه. أي بمجـرد إضفـاء الصفـة الرسميـة علـى الاتفاقـات السياسـية 
ضمـن إطـار قـانوني، وبمجـرد وضـع الأســـاس لهيئــة عاملــة لإدارة الانتخابــات وتوافــر المــوارد 
اللازمة. فإذا كان المنتظـر إجـراء انتخابـات بحلـول كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥، فسـيكون مـن 
الضروري التوصل إلى الاتفاقات الأساسية التي تشكل العمـود الفقـري لقـانون انتخـابي بحلـول 

أيار/مايو ٢٠٠٤. 
ويمثل تحسين الظروف الأمنية شرطا مسبقا لإجراء انتخابات حرة ونزيهـة في العـراق.  - ٣٨
ـــيرة تقــوض إدارة الانتخابــات، وتغــير  إذ أن فقـدان الأمـن يمكـن أن يـؤدي إلى اضطرابـات كب
الجدول الزمني الموضوع وتضر بالمصداقية العامــة للعمليـة. ولا يقـل أهميـة عـن ذلـك توافـر بيئـة 
تتيح احترام الحقوق المدنية والسياسية للمرشحين والأحزاب والناخبين ممـا يكفـل حريـة تنظيـم 
الحمـلات الانتخابيـة وحريـة الاختيـار ويضمـــن حريــة الكــلام والــرأي والمعلومــات والتجمــع 
والتنقل والاجتماع خلال الانتخابات. وفي حين أن السياقات الانتقالية ليست دائمـا سـياقات 
تفضـي في الغـالب إلى انتخابـات تتمـع بالمصداقيـة، فإنـه ينبغـــي كفالــة توافــر الحــد الأدنى مــن 
الشروط لكي تكون العملية ناجحة ولكي تكون نتائجها مقبولة من جميـع الأطـراف. ولذلـك 
يعد الأمن شرطا رئيسيا لكفالة شرعية العملية. والظروف الراهنة، بمـا ينجـم عنـها مـن شـيوع 
الخـوف والقلـق بـين السـكان، تعتـبر عقبـة رئيســـية في طريــق نجــاح الانتخابــات. وإن وجــود 
ميليشيات (لا سيما إذا كانت مرتبطة بحركات سياسـية) يمكـن أيضـا أن يكـون مصـدر إكـراه 

وتخويف يقوض المصداقية السياسية للعملية. 
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ومـن المـهم أن يقـوم بمراقبـة الحملـة الانتخابيـة والانتخابـات ذاتهـا مراقبـون مســـتقلون.  - ٣٩
وقد يتبين أن وضع قواعد تنظم نشاط وسائط الإعلام فضلا عن جـهود المجتمـع الـدولي لتوفـير 
معلومات غير منحازة أمر بـالغ الأهميـة. إضافـة لذلـك، سـتتيح هـذه الانتخابـات الأولى فرصـة 
للتمكين للديمقراطية، يمكن فيها للمجموعات المحليـة أن تتـدرب علـى العمـل كجـهات مراقبـة 

لوسائط الإعلام ولعملية الاقتراع. 
ـــها تفضــي إلى إقامــة  وهنـاك افـتراض أن تكـون الانتخابـات بدايـة لعمليـة لا رجعـة في - ٤٠
الديمقراطية وأنه بعد إجراء انتخابات ديمقراطيـة تصعـب العـودة إلى الحكـم السـلطوي. ويقـول 
افتراض آخر إن الزعماء الذين يفيـدون مـن زوال النظـام السـلطوي يفيـدون أيضـا مـن ترسـيخ 
الديمقراطية في نهاية المطاف. وكلا الافتراضين غير دقيق. فالانتخابات الـتي لا يُعـد لهـا الإعـداد 
ـــا قبــل إجرائــها، تفضــي غالبــا إلى  السـليم، والـتي تتـم بـدون تهيئـة أفضـل الظـروف الممكنـة له
ديمقراطيات ”صورية“ وإلى راديكالية العمل السياسي، وتقوض الحل التوفيقـي بـين الأطـراف 
المعنية كما تقوض بناء الائتـلاف. وذلـك أمـر مـألوف علـى وجـه الخصـوص في الحـالات الـتي 
تكون فيها مؤسسات سيادة القانون ضعيفة وغير قادرة على إدارة الحوار والتراع السياسيين. 

 
الخلاصة  سادسا -

يواجـه العـراق المهمـة الصعبـة المتمثلـة في إيجـاد مؤسسـات قـادرة علـى توجيـه المنافســة  - ٤١
السياسـية عـــبر مســارات مشــروعة. وخــلال هــذه العمليــة، ســتتخذ قــرارات بشــأن حــدود 
وممارسات النظام السياسي الجديد؛ وحقوق مواطنيه وواجباتهم؛ وكيفيـة تمثيـل إرادة الشـعب؛ 
ـــة احــترام المبــادئ العالميــة مثــل احــترام حقــوق  وتحقيـق توافـق بشـأن مسـتقبل الدولـة؛ وكفال

الإنسان والحكم الديمقراطي. 
وإذا أخذنا في الاعتبار أن الحكم الاسـتبدادي دام أكـثر مـن ٣٠ عامـا وغـابت خلالـه  - ٤٢
العنـاصر الأساسـية لسـيادة القـانون، وفي ظـل اقتصـاد خَـرب، وبلـد مدمّـر، وانهيـار مؤسســات 
الدولة، وضعف مستوى الإرادة السياسية للمصالحــة، وفقـدان الثقـة بـين بعـض العراقيـين، فـإن 
الأوضاع السائدة في العراق تعتبر أوضاعا مخيفة. فالعراق يعاني مـن الآفـات المعتـادة الـتي تعـاني 
منها البلدان التي لم تنجح في إقامـة حكـم ديمقراطـي، وهـي: الفقـر وعـدم وجـود خـبرة كبـيرة 
بالديمقراطية، إن وجدت أصـلا، ووجـود سـجل مـن المحافظـة علـى الاسـتقرار الداخلـي بالقـهر 
والعنف. وعلينا أن نكون واقعيين إزاء إمكانات الإصلاح وسرعته؛ ولا بـد مـن إتاحـة الوقـت 
للسـماح بالتشـاور الواسـع النطـاق وتكويـن توافـق بشـــأن القضايــا الــتي تشــكل تحديــا. ومــن 
الأساسي الشروع في عملية تشاورية شاملة وغـير متعجلـة. غـير أن البعثـة تلاحـظ مـع التقديـر 
أنه بعد مضي عقود في ظل نظام حكم سـلطوي يشـتد شـوق العراقيـين إلى الانتقـال إلى فصـل 
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جديد من تاريخهم بإيجاد حلول سياسية لمشاكلهم عن طريق تكوين توافق. وممـا لـه مغـزى أن 
مصطلح ”التوافق“ (أي بناء توافق الآراء) قد تردد مرات ومرات خلال مشاوراتنا. 

والتحديات المتمثلة في التوصل إلى عملية سياسية مشروعة تفضي إلى حكومة منتخبـة  - ٤٣
انتخابا ديمقراطيا هي تحديات هائلة. فـإحلال الأمـن في أنحـاء البلـد، وبنـاء الثقـة لـدى الشـعب 
العراقي، ووضع الدستور وتكوين التوافـق بـين الفصـائل العراقيـة المختلفـة، كلـها تعـد مشـاكل 
كـبرى. وهـذه المشـاكل سـتواجه الأمـم المتحـدة عندمـا تتـولى ”الـدور الحيـوي“ الـــذي يقــول 
الشـعب العراقـي والمجتمـع الـدولي علـى السـواء أنهمـا يريـــدان للأمــم المتحــدة أن تضطلــع بــه. 
وليست الشرعية الدولية التي تتمتع بهـا الأمـم المتحـدة كافيـة بحـد ذاتهـا لضمـان نجـاح العمليـة. 
فكثير من الأمور إنما يتوقف على دور العراقيين واستعدادهم لتقبل حلول وسط تخـدم مصلحـة 
أمتهم وليس مصالح طائفية أو فرديـة وسـيتوقف الكثـير أيضـا علـى الولايـة الـتي ينيطـها بـالأمم 
المتحدة مجلس الأمن، وعلى ما تفعله الأمـم المتحـدة ويراهـا تفعلـه العراقيـون والأطـراف المعنيـة 

الإقليمية والمجتمع الدولي عموما، وعلى حسن أدائها لهذا الدور. 
ـــة هــو أفضــل  ويعتقـد العراقيـون اعتقـادا صادقـا بـأن الإسـراع في إقامـة حكومـة عراقي - ٤٤
ما يمكن وذلك لكـي يتمكـن شـعب العـراق مـن اسـتعادة إحساسـه بالكرامـة وتحكمـه بقـدره. 
ولهذه الغاية لا يريد العراقيون أي تأخير في استعادة السيادة العراقية. وقد شدد جميـع العراقيـين 
عمليا، ممن التقت بهم البعثة، على وجوب احترام الموعد النـهائي المحـدد في ٣٠ حزيـران/يونيـه 

 .٢٠٠٤
ومع ذلك، يدرك العراقيــون أنهـم يجـدون أنفسـهم في معضلـة شـديدة الخطـورة. فـهم،  - ٤٥
سواء داخل مجلس الحكم أو خارجه، متفقون علـى أن مـن الأمثـل إعـادة السـيادة إلى حكومـة 
منتخبة ديمقراطيا. ولكن كثيرا منهم يدرك المخاطر التي أوضحتها بعثتنا لهم فيما يتعلـق بـإجراء 
انتخابات قبل الأوان المناسب. فالبعثة ترى أن هناك حاجة إلى فــترة زمنيـة قدرهـا ثمانيـة أشـهر 
علـى الأقـل للإعـداد لانتخابـات ذات مصداقيـة في العـراق وذلـك بعـــد الاتفــاق علــى الإطــار 

القانوني. 
وعلى هذا فإن من غـير الممكـن الوفـاء بـالموعد النـهائي المتمثـل في ٣٠ حزيـران/يونيـه  - ٤٦

٢٠٠٤ وفي الوقت نفسه ضمان إعادة السيادة بدايةً إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا. 
وفي هذا السياق، يبدو أن هناك توافـق آراء ناشـيء مفـاده أنـه يجـب تشـكيل حكومـة  - ٤٧
مؤقتة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ من خلال آليـة أخـرى غـير آليـة الانتخابـات المباشـرة. 
وبينمـا يعتـبر نظـام المجمعـات الـذي ينـص عليـه اتفـاق ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر آليـة مـن هــذا 
القبيل فإنه لا يتمتع على ما يبـدو بدعـم كـاف لـدى العراقيـين ممـا يجعلـه خيـارا لم يعـد ممكنـا. 
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وهناك حاجة إلى التوصل إلى توافق حول آلية جديدة تستند إلى المناقشـات الـتي أجريـت حـتى 
الآن. 

وبغض النظر عن الآلية التي ستقرر لتشكيل حكومة انتقاليـة، لا بـد مـن فـهم أن هـذه  - ٤٨
الحكومـة سـتكون لمـدة قصـيرة ويتعـين أن تحـل محلـها في أسـرع وقـت ممكـــن حكومــة منتخبــة 
ديمقراطيا ومكتملة الأهلية. وللتمكن من إنشاء هذه الحكومة المكتملة الأهليـة في أسـرع وقـت 
ممكـن لا بـد مـن الشـروع فـورا بالأعمـال التحضيريـة للانتخابـات ابتـداء مـن الاتفـاق بصـــورة 

حقيقية على إطارها القانوني. 
ويعود الأمر في نهاية المطاف للشــعب العراقـي لكـي يتخـذ القـرارات اللازمـة للبـت في  - ٤٩
هذه المسائل، ومـن ثم تنفيذهـا. والشـعب العراقـي أكـثر مـن قـادر علـى القيـام بذلـك. والأمـم 
المتحدة مستعدة لأداء دورها الداعم - بالمساعدة على تيسير التوصل إلى توافق سياسـي فضـلا 
عن تقديم المشورة التقنية فيما يتعلق بالانتخابات - إذا طلب منـها الشـعب العراقـي ذلـك وإذا 

كلف مجلس الأمن المنظمة بأداء هذا الدور وتم اتخاذ الترتيبات الملائمة لتوفير الأمن لموظفينا. 
 

التوصيات  سابعا -
ترد أدناه توصيات هذا التقرير:  - ٥٠

كما أُجمل آنفا، يوجد بالعراق توافق على أن الانتخابات خطوة ضروريـة في  - ١
عمليـة إقامـة حكـم ديمقراطـي وفي عمليـة الإعمـار. ولا يشـك أحـد في أهميـــة 
إجـراء الانتخابـات. علـى أن فكـرة نظـام المجمعـات كمـا هـي مطروحـــة الآن 

ليست عملية وليست بديلا عن الانتخابات. 
لا يمكـن إجـراء انتخابـات موثوقـة بحلـول ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤. إذ أنــه  - ٢
يلـزم القيـام بأعمـال تحضيريـة ضخمـة. وينبغـــي الإعــداد للانتخابــات إعــدادا 
ـــة. وقــد ثبــت مــن المناقشــات الــتي  جيـدا وأن تجـري في أفضـل ظـروف ممكن
ـــني أن  أجرتهــا البعثــة ســواء علــى المســتوى السياســي أو علــى المســتوى التق
الاستعدادات ستتطلب ثمانية أشهر علــى الأقـل بعـد الانتـهاء مـن وضـع إطـار 

قانوني ومؤسسي. 
وذلك معناه أنه ينبغي التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفـاق بـين الأطـراف  - ٣
المعنيـة العراقيـة بشـأن الإطـار القـــانوني للانتخابــات وذلــك حــتى يمكــن بــدء 

الأعمال التحضيرية للطرائق التنفيذية المختلفة اللازمة لإجراء الانتخابات. 
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وقد أفيدت البعثة بأن الاتفاق السياسـي علـى الإطـار القـانوني يمكـن التوصـل  - ٤
إليــه بحلــول أيــار/مــايو ٢٠٠٤. وفي تلــك الحالــة، ورهنــا بتوافــر الشــــروط 
الأخرى، يمكن عندئـذٍ إجـراء الانتخابـات بحلـول نهايـة ٢٠٠٤ أو بعـد ذلـك 
بقليـل. وبعـد التوصـل إلى الاتفاقـات الأساسـية مباشـرة، ينبغـي وضـع موعـــد 
محدد للانتخابات يأخذ في الاعتبار الإطار الزمني المقرر وإعـلان ذلـك الموعـد 

رسميا. 
وتوصي الأمم المتحدة، لكي يبدأ العمل فورا من أجل إجـراء عمليـة انتخابيـة  - ٥
منظمة تنظيما جيدا تسـفر عـن الاقـتراع في أبكـر موعـد ممكـن، بإنشـاء هيئـة 
انتخابيـة عراقيـة مسـتقلة وقائمـة بذاتهـا بـدون مزيـد مـن الإبطـــاء. وينبغــي أن 
تتاح لهذه الهيئـة المـوارد الماليـة والبشـرية اللازمـة لكـي يمكـن البـدء بـالتخطيط 

للعملية والتحضير لها في الوقت المناسب. 
ويتفق كثير من العراقيين بـالفعل علـى وجـوب أن يتـم اختيـار جمعيـة منتخبـة  - ٦
وحيدة عن طريق انتخابات تجرى بحلول نهاية ٢٠٠٤ أو بعدها بقليـل، ينـاط 
بها مهمتان هما وضع دستور البلد والعمل في الوقـت ذاتـه بوصفـها هيئـة سـن 
القوانين أو الهيئة التشريعية الرئيسية. ولمسـار العمـل هـذا مزايـا كثـيرة ويحمـل 

البلد عبئا ماليا أقل. 
وهنـاك توافـق أيضـا بـين العراقيـــين علــى الالــتزام بموعــد ٣٠ حزيــران/يونيــه  - ٧
٢٠٠٤ كموعـد نهـائي لنقـل السـيادة إلى حكومـة مؤقتـة، وعلـى وجـــوب أن 

تتعاون جميع الأطراف في التقيد بهذا الموعد. 
ويتيح حسم موعد إجراء الانتخابات فرصة ومجـالا للعراقيـين (سـواء مـن هـم  - ٨
في مجلس الخكم أو من هم خارج العملية السياسية) وسلطة التحـالف المؤقتـة 
للدخول في حوار أكثر تركـيزا حـول الآليـة الـتي سـيتم نقـل السـيادة إليـها في 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤.  
وسـتكون الأمـم المتحـدة علـى اسـتعداد لتقـديم مســـاعدتها مــن أجــل تكويــن  - ٩
توافق بين العراقيين بشأن سلطات هيئـة مؤقتـة للحكـم، علـى هـذه الشـاكلة، 
وهيكلــها وتكوينــها علــى وجــه التحديــد والعمليــة الــتي يمكــن أن تتبــــع في 

إنشائها. 
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وستكون الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الخدمات الاستشـارية والمسـاعدة  - ١٠
التقنيـة لدعـم العراقيـين فيمـا يبذلونـه مـن جـهود لوضـع إطـار قـانوني انتخــابي 

وتصميم وتنفيذ مختلف جوانب العملية الانتخابية. 
ويتسـم توفـير الأمـن بأهميـة كـبرى سـواء لنجـاح هـذه العمليـات أو لمشـــاركة  - ١١
الأمم المتحدة. والمناقشات جارية بالفعل حول هذه المسألة مـع مجلـس الحكـم 
وسلطة التحالف المؤقتة. ولا بـد مـن تكثيـف هـذه المناقشـات مـن أجـل إتمـام 

ترتيبات توسيع نطاق أنشطة الأمم المتحدة في العراق. 
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 التذييل الأول 
 تكوين بعثة تقصي الحقائق 

السفير الأخضر الإبراهيمي 
المستشار الخاص للأمين العام 

 
أحمد فوزي 

المتحدث الرسمي باسم المستشار الخاص للأمين العام 
 

كارينا بيريللي 
مديرة شعبة المساعدة الانتخابية 

إدارة الشؤون السياسية 
 

جمال بنعُمر 
مستشار خاص 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
 

كارلوس فالترويلا 
موظف أقدم للشؤون السياسية 

شعبة المساعدة الانتخابية، إدارة الشؤون السياسية 
 

الصادق أبو نفيسة 
موظف أقدم للشؤون السياسية 

بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق 
 

شون دون 
موظف للشؤون السياسية 

شعبة المساعدة الانتخابية، إدارة الشؤون السياسية 
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 التذييل الثاني 
 تقرير تقني 

مقدمة  أولا -
معلومات أساسية 

ـــت  إن اتفـاق ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر (المشـار إليـه فيمـا بعـد بالاتفـاق) والـذي وقع - ١
عليه سلطة التحالف المؤقتـة، ومجلـس الحكـم العراقـي، يضـع خطـة انتقاليـة لتحقيـق السـيادة في 
العراق. وهو ينص علـى نقـل السـلطة إلى حكومـة مؤقتـة في ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤، بعـد 
اختيار جمعية وطنية انتقالية بحلول ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٤. وينـص الاتفـاق علـى اختيـار أعضـاء 

الجمعية الوطنية الانتقالية عن طريق نظام المجمعات الإقليمية. 
بيد أنه بعد التوقيع على الاتفاق وإعلانه، عارض كثير من العراقيين نموذج المجمعـات،  - ٢
مطالبين باختيار أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية من خـلال انتخابـات مباشـرة. وقـد اسـتندت 
ـــك الجمعيــة  معارضـة نظـام المجمعـات إلى الإحسـاس بأنـه عرضـة للتلاعـب، وإلى أن أعضـاء تل
سوف يفتقدون الشرعية كممثلين للشعب. ومن ناحية أخـرى، أعـرب عراقيـون آخـرون عـن 
ـــين أن الظــروف القائمــة غــير مــهيأة  عميـق شـكهم في إمكـان إجـراء انتخابـات مبكـرة، مدع
لإجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة. وعليه، تجمَّد الوضع مما قوّض إلى حد بعيد إمكانيـة قبـول 

حكومة مؤقتة عراقية مشكلة وفقا للنهج المحدَّد في الاتفاق. 
 

بعثة تقصي الحقائق 
في أعقـاب قيـام مجلـس الحكـم العراقـــي والســلطة المؤقتــة للتحــالف بطلــب المســاعدة  - ٣
للخروج من حالة الطريق المسدود، وافق الأمين العام على إيفاد بعثة انتخابيـة لتقصـي الحقـائق 
(يشـار إليـها فيمـا بعـد بالبعثـة). وتتمثـل اختصاصـات البعثـة في إجـراء تقييـم لإمكانيـــة إجــراء 
انتخابات مباشرة وتحديد الإطار الزمني والظروف اللازمة لإجـراء انتخابـات تتمتـع بالمصداقيـة 
تتوافق مع مبادئ الأمـم المتحـدة وممارسـاتها. كمـا كُلّفـت البعثـة بتحديـد مـا إذا كـانت هنـاك 
ـــام آليــة  خيـارات أخـرى، ضمـن الإطـار الزمـني للاتفـاق، مقبولـة لجميـع الأطـراف وتضمـن قي

شفافة وشاملة، لتمثيل إرادة الشعب العراقي. 
وقد ترأس البعثة الأخضر الإبراهيمي، المستشـار الخـاص للأمـين العـام، وتـألفت البعثـة  - ٤
من سبعة أعضاء، منـهم مديـرة شـعبة المسـاعدة الانتخابيـة في إدارة الشـؤون السياسـية، واثنـان 
ــــات الأقـــدم. وأوفـــدت البعثـــة إلى العـــراق في الفـــترة مـــن ٧ إلى ١٦  مــن موظفــي الانتخاب
شـباط/فـبراير ٢٠٠٤. وقـد التقـت البعثـة خـلال تلـك الفـترة بمجموعـــة مــن المحــاورين، فيــهم 
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ممثلون عن مختلف الجماعات السياسية والدينية والاجتماعية في العراق، ورجـال علـم وخـبراء، 
فضلا عن الممثلين المعنيين لسلطة التحالف المؤقتة، والوزارات، وممثلين أجانب. 

 
عرض التقرير 

في حين أن المسألة العامة المتعلقة بانتقال السـلطة في العـراق هـي مسـألة سياسـية، فـإن  - ٥
دراسة وتقييم مختلف الطرائق اللازمة لإجراء انتخابات حقيقيـة ذات مصداقيـة تخضـع لنواحـي 
قصور تقنية. ويمثل هذا التقرير التقني إسهام الفريق التقني في التقرير العـام الـذي سـوف يقدمـه 
الأمين العام إلى مجلس الحكـم العراقـي وسـلطة التحـالف المؤقتـة، مُجمـلا النتـائج الـتي توصلـت 

إليها البعثة وتوصياتها. 
ويـدرس الفـرع الثـاني مـن التقريـر التقـني ببعـض التفصيـل نمـــوذج المجمعــات المحــدد في  - ٦
الاتفاق ومختلف الخيارات المطروحـة لتنقيحـه. ويحلـل الفـرع الثـالث إمكانيـة إجـراء انتخابـات 
مباشرة قبل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ وهو الموعد النهائي لنقل السلطة المقـرر. ويشـير التقييـم 
النهائي الوارد في الفرعين الثاني والثالث إلى عدم إمكانيـة تطبيـق أي مـن الطريقتـين بنجـاح في 
غضـون الإطـار الزمـني المعـين. علـى أن الفريـق لاحـظ وجـود اتفـاق عـام علـى ضـرورة إجــراء 
انتخابـات باعتبارهـا خـير وســـيلة لضمــان تمثيــل كــل الشــعب العراقــي في الحكومــة الجديــدة 
وضمان الشرعية اللازمة للهيئة الجديدة. وعليه، فإن الفرع الرابـع يبحـث في الشـروط المسـبقة 
اللازمة لإجراء انتخابات انتقاليـة ذات مصداقيـة، ويسـلط الضـوء علـى المعايـير اللازمـة لوضـع 

إطار زمني تقريبي لأعمال التحضير لتلك العملية وإجرائها. 
 

نموذج المجمعات  ثانيا -  
الاختيار عن طريق المجمعات الإقليمية   ألف -

فكرة المجمعات على النحو المعروض في اتفاق ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر 
ينـص الاتفـاق علـى اختيـار أعضـــاء الجمعيــة الوطنيــة الانتقاليــة عــن طريــق مجمعــات  - ٧
إقليمية. وقد صيغت هذه الخطة على أسـاس الاعتقـاد بعـدم إمكانيـة إجـراء انتخابـات مباشـرة 
قبل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ كموعـد نهـائي، وبـأن يتـم انتخـاب أول حكومـة ديمقراطيـة في 
العراق وفقا لدستور جديد يصوغه العراقيون. كمـا أن نمـوذج المجمعـات المقـترح لم يكـن بغـير 
سابقة في إدارة العراق مؤخرا. فقد استند اقتراح هذا النمـوذج إلى عمليـات مماثلـة اسـتُخدمت 
على مستوى الحكم على الصعيدين الإقليمي والمحلي، ومن ثم فقد نُظـر إليـه باعتبـاره نهجـا قـد 
أَلِفَهُ العراقيون بعض الشيء. وعلى ذلك، فقد اعتـبر اختيـار أعضـاء الجمعيـة الوطنيـة الانتقاليـة 

من خلال نظام المجمعات بديلا مفضلا على قيام مجلس الحكم العراقي بالتعيين المباشر. 



04-2459823

S/2004/140

وقد صُمِّم نموذج المجمعات الإقليميـة بحيـث يتـألف مـن أربـع مراحـل: (أ) تعيـين لجنـة  - ٨
تنظيمية من ١٥ عضوا في كل محافظة من المحافظات الثماني عشرة وفقا للنسـب التاليـة: خمسـة 
أعضاء يختارهم مجلس الحكم العراقي، وخمسة أعضاء يختارهم مجلـس المحافظـة، وخمسـة أعضـاء 
تختارهم المجالس المحلية للمدن الخمس الكـبرى بالمحافظـة؛ (ب) طلـب ترشـيحات للمجمعـات؛ 
(ج) اختيار اللجنة التنظيميـة لأعضـاء كـل مجمـع، مـن خـلال التصويـت بأغلبيـة فائقـة نسـبتها 
١٥/١١ لقبـول أي مرشـح؛ (د) قيـام كـل مجمـع بانتخـاب ممثلـين للجمعيـة الوطنيـة الانتقاليــة، 
بنسبة ممثل واحد لكل ٠٠٠ ١٠٠ مواطن. وكان مـن المقـرر تضمـين جميـع أنظمـة العمليـة في 

القانون الإداري الانتقالي (الذي كان يسمى في السابق القانون الأساسي). 
 

تقييم نموذج المجمعات 
واجـهت خطـة المجمعـات معارضـة واسـعة النطـاق مـن قطاعـــات عديــدة مــن المجتمــع  - ٩
العراقي عقب إعلان الاتفاق. ويمكن للبعثة أن تشهد علـى المقاومـة الواسـعة النطـاق، مـن قِبـل 
غالبيـة الأشـــخاص الذيــن تم التشــاور معــهم خــلال البعثــة، لعمليــة اختيــار الجمعيــة الوطنيــة 
الانتقالية عن طريق المجمعات. كما كـان واضحـا أن الافـتراض الأولي المتعلـق باسـتخدام نظـام 
المجمعات على الصعيد المحلي لم يصبح مقبولا على الصعيد الوطـني. كمـا أن الآراء الـتي أُعـرب 
عنها للبعثة بشأن نظام المجمعات اتفقت جميعها على افتقـاره للشـفافية والبسـاطة، ممـا أدى، في 
ظل الشعور السائد بالارتياب، إلى تأكيد الإحساس العام لدى العراقيـين بـانطواء هـذه العمليـة 
على التلاعب. فقد نُظر، أساسا، إلى أعضاء اللجنـة التنظيميـة، بحكـم تشـكيلها المقـترح، علـى 

أنهم صنائع لسلطة التحالف المؤقتة. 
وقـد تعـارضت النظـرة إلى عمليـة المجمعـات الإقليميـــة مــع السياســة الصريحــة لســلطة  - ١٠
التحالف المؤقتة، والتي مؤداها عدم رغبتها في أن يكون لها دور ظاهر في اختيـار المجمعـات، أو 
في شؤونها الداخلية. بيد أن غياب الهيئات الرقابية التي يمكـن أن تسـتمع إلى الطعـون أو تؤكـد 
نزاهة العملية، قد أوجد وضعا يمكن أن يضطر سلطة التحالف المؤقتـة إلى التدخـل. ونظـرا إلى 
أنه تُركت لكل لجنة تنظيمية الحريـة في ”العمـل علـى تحقيـق التـوازن بـين مختلـف الجماعـات“ 
ـــات“  لـدى وضـع مقاييسـها ومعاييرهـا للاختيـار، ونظـرا إلى كـون اصطـلاح ”مختلـف الجماع
فضفاضا، فإن اللجنة التنظيمية تتمتع بحرية تحديد الجماعات المعنية في مجتمعاتهــا هـي. كمـا أنـه 
يعـرِّض اللجنـة التنظيميـة لضغـوط تمارسـها عليـها مختلـف الفئـات النخبويـة بهـدف إدراجـــها في 
قائمة مختلف الجماعات التي يتعين تمثيلـها. وقـد أثـار ذلـك تخوفـا واسـع النطـاق مـن أن يمـارس 
أعضاء المجالس العراقية (على كل من الصعيد الوطني وصعيـد المحافظـات) نفـوذا لا موجـب لـه 

على اللجنة التنظيمية وأن يستخدمونها كأداة لاستبعاد بعض الأفراد والجماعات. 
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وعلاوة على ذلك، لا يمكن، على نحو يعـوزه التنسـيق، وضـع صيغـة للتمثيـل التناسـبي  - ١١
على الصعيد الوطني من أدنـاه إلى أعـلاه. واتبـاع هـذا النـهج قـد يـؤدي إلى زيـادة تمثيـل بعـض 
ـــبيا؛ كمــا قــد يــؤدي إلى نقــص في تمثيــل المواطنــين الذيــن  الجماعـات والفصـائل الصغـيرة نس
يعتبرون أنفسهم مجرد مواطنين؛ كما أن توطيد سلطة الجماعات التقليدية والمتطرفـة يـأتي علـى 
حساب الجماعات الأكثر اعتـدالا. كذلـك فإنـه قـد يـؤدي إلى العنـف أثنـاء العمليـة، فـالأعلى 
صوتا هو الذي يكسب على الصعيد المحلي، مما يزيد من زعزعة العملية، ومـن الإحسـاس بأنـه 

تُتَّخذ قرارات تعسفية. 
 

الافتقار إلى نهج موحَّد 
من الناحية الإجرائية، فـإن العيـب الرئيسـي في نمـوذج المجمعـات يكمـن في افتقـاره إلى  - ١٢
منهج موحَّد، مما يؤدي إلى لا مركزية مفرطة وإلى تجزؤ بعيد المدى. ولا يوجــد تحديـد واضـح 
للإجراءات الواجب اتباعـها؛ ومـن ثم، فإنـه لا توجـد إجـراءات متسـقة علـى الصعيـد الوطـني، 
ويمكـن لتفسـير النيـة أو إعمالهـا أن يختلفـا اختلافـا واسـعا جـدا مـن محافظـة إلى أخـرى. وعلـــى 
ذلك، فإن النموذج المعني لا يمكن أن يضمن اتساقه وتماسكه بوجه عـام. ونظـرا لأن النمـوذج 
يعتمـد علـى اللامركزيـة المطلقـة للمعايـير وتفويـض سـلطات مطلقـة للجـان التنظيميـة في اتخـــاذ 
القـرارات في المحافظـات الثمـاني عشـرة، مـــع عــدم وجــود معايــير مشــتركة أو إطــار تنظيمــي 

مشترك، فإنه لا مناص من اعتبار العملية عملية اعتباطية وغير شفافة. 
والمعيـار المشـترك الرسمـي الوحيـد فيمـا يتعلـــق بالمجمعــات الإقليميــة الــتي ينــص عليــها  - ١٣
الاتفاق، يتمثل في عدد الممثلين من حيـث أن ”… كـل عضـو يمثـل ٠٠٠ ١٠٠ مواطـن وفقـا 
ـــه، مشــكلة أيضــا، إذ إن أرقــام التعــداد  لتعـداد السـكان العـام“. وقـد أثـار ذلـك، في حـد ذات
السكاني الأخير (١٩٩٧) هي محـل جـدال واسـع. ومـن الناحيـة السياسـية، ينتظـر مـن الفئـات 
النخبويـة المحليـة، وبالتـالي مـن اللجنـة التنظيميـة في كـل محافظـة، أن تدعـو بقـــوة إلى المبالغــة في 
تقديـر عـدد سـكانها. وكمـا لوحـظ آنفـا، فإنـه لا يوجـد جـهاز مركـزي أو إجـراء للفصـــل في 
المنازعات التي تنشأ بين مختلف اللجان التنظيمية في ”حرب الأعداد“ التي ستأتي عقب ذلك. 

 
نموذج المجمعات: التقييم النهائي 

بناء على الشـواغل السـائدة فيمـا يتعلـق بتعقُّـد نمـوذج المجمعـات، ومـا يتصـف بـه مـن  - ١٤
طابع اعتباطي ظاهر، فقد أثار النموذج معارضة هي من الاتساع بحيث يبدو مـن غـير الممكـن 
سياسيا الأخذ به في هـذه المرحلـة. كمـا أن هـذا النمـوذج بشـكله الحـالي لم يعـد، فيمـا يبـدو، 
ممكنا من الناحيـة العمليـة في ظـل المواعيـد النهائيـة المقـررة. فالإطـار الزمـني المحـدد ضيـق جـدا، 
ـــة يمكــن أن تؤخــر  لا يكـاد يتيـح وقتـا كافيـا لتنفيـذه، ولا يفسـح أي مجـال لأي ظـروف طارئ
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العمليـة. ثم إن تعقُّـد آليـات الاختيـار يتطلـب أن يكـون الإعـداد للعمليـة قـد قطـع الآن شـــوطا 
بعيدا. كما أن العمليات التي تم القيام بها بشأن ”تحسـين“ المجمعـات علـى مسـتوى المحافظـات 
قد أظهرت أن هذه العمليات تستغرق وقتا طويلا، وغالبـا مـا يصعـب التحكُّـم فيـها وتنفيذهـا 
في إطـار زمـني ضيـق. ومـن ثم، فـإن مـن غـير الممكـن في هـذه المرحلـة، مـن النـاحيتين الساســية 

والتقنية، اختيار جمعية وطنية انتقالية من خلال نظام المجمعات. 
 

تنقيحات نموذج المجمعات  باء -
بغية تحسين نموذج المجمعات، نُظر في إدخـال تنقيحـات كثـيرة ممكنـة عليـه. علمـا بـأن  - ١٥
ـــة  تلـك التنقيحـات، الـتي تراوحـت بـين إدخـال تعديـلات علـى دور وتشـكيل اللجـان التنظيمي
ـــات الرئيســية في  وتشـجيع المشـاركة علـى نطـاق أوسـع، قـد تركـزت علـى تذليـل بعـض العقب

الاقتراح الأصلي؛ ولا سيما، الافتقار إلى نهج موحد، وانعدام الشفافية، والتعرض للتلاعب. 
بيد أن مختلف ”التنقيحات“ الإدارية التي أُدخلت علـى نمـوذج المجمعـات لجعلـه أكـثر  - ١٦
شمولا وأكثر انفتاحا أمام المشاركة، لا يمكن أن تخفف بالكامل ممـا ينطـوي عليـه مـن نقـائص. 
ـــد مــن الوقــت  بـل إن مـن شـأنها تعقيـد تنفيـذه، وجعلـه أقـل شـفافية للجمـهور، ويتطلـب المزي
لتنفيذه. والطريقة الوحيدة التي يمكن بها جعل نظام المجمعات أكـثر شمـولا وأكـثر انفتاحـا أمـام 
المشاركة تتطلب تحويل العمليـة إلى آليـة للانتخـاب غـير المباشـر، يقـوم بتنظيمـها جـهاز إداري 
غير متحيز ذو إجراءات موحدة محددة على الصعيد الوطني ومطبقة تطبيقا عامـا في شـتى أنحـاء 
البلد. علما بأن إعادة هيكلة العمليـة علـى هـذا النحـو الشـامل تقتضـي تقريبـا جميـع متطلبـات 
النظام الانتخابي، دون أن ترتقـي إلى مسـتوى الانتخابـات العامـة. وفي ظـل الظـروف القائمـة، 

فإن من الواضح أنه لا وقت للقيام بمثل هذا الجهد. 
ويجـدر بالملاحظـة أنـه قـد تم تقـديم عـدد مـن الخيـارات الداعيـــة إلى إجــراء انتخابــات  - ١٧
جزئية لزيادة شرعية ومصداقيـة المجمعـات، غـير أن هـذه المقترحـات تقصُـر عـن ضمـان إجـراء 
انتخابـات مباشـرة، متطلبـةً قـدرا يكــاد يكــون ممــاثلا مــن أعمــال التحضــير، مــن دون مزايــا 
ـــين الخيــارات  الانتخـاب الشـعبي، كمـا يسـتحيل تنفيذهـا ضمـن الإطـار الزمـني الحـالي. ومـن ب
ـــات  المقدمـة: إجـراء اسـتفتاء علـى قائمـة مـن المرشـحين علـى صعيـد المحافظـة، أو إجـراء انتخاب
لمنـدوبي المجمعـات، أو تنظيـم انتخابـات مباشـرة مـن بـين قوائـم المرشـحين، أو، أخـــيرا، تطبيــق 
نظـام المجمعـات المتعـددة المسـتويات، وهـو نمـوذج للانتخابـات مـن ثـلاث مسـتويات تبـدأ مـــن 

القاعدة إلى القمة لاختيار المندوبين الإقليميين. 
وهناك فئة أخرى من المقترحات تُعرَّف بأنها خطط ”هجينـة“، تجمـع مـا بـين نظـامي  - ١٨
المجمعـات والانتخابـات المباشـرة. وتدعـو إحـدى تلـك الخطـط، مثـلا، إلى إجـراء انتخابــات في 
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بغداد، وأخرى في المناطق الحضرية، وتنظيم مجمعات في أجزاء أخرى من البلـد؛ وتدعـو خطـة 
أخرى إلى إجــراء انتخابـات في المنـاطق ”الأكـثر أمنـا“ (في جنـوب البلـد وشمالـه)، واسـتخدام 
نظام المجمعات في المناطق ”غير الآمنة“ (وأغلبها في المثلث السـني). علمـا بـأن هـذه الخيـارات 
لا تضر بالوحدة الوطنية فحسب، بل إنها تجمع ما بين مساوئ الطريقتـين بـدون حـل القضايـا 
الرئيسـية. وعلـى الأخـص، فإنهـا لا تتصـــدى للعقبــات الرئيســية الــتي تعــترض إعــداد وتنظيــم 
الانتخابات المباشرة، على افتراض أن الشواغل الأمنية تمثل الاعتبـار الوحيـد عنـد تقريـر مـا إذا 
كان من الممكن إجراء انتخابات مبكرة أم لا. والحـق أنـه يوجـد، كمـا سـيتضح أدنـاه ، عـدد 
مـن العنـاصر الإضافيـة الـتي مـن الضـروري أخذهـا في الحسـبان لـدى النظـر في جـــدوى إجــراء 
ــــة  انتخابــات انتقاليــة، وتــتراوح هــذه العنــاصر بــين الاتفاقــات السياســية والاعتبــارات التقني

والعملية. 
وختاما، فإن من الواضح أنه لا توجد خيارات عملية لتنقيح نمـوذج المجمعـات تنقيحـا  - ١٩
جوهريـا في ظـل الإطـار الزمـني المحـدد في الاتفـاق علـى نحـو يسـتجيب للاعتراضـات السياســـية 
علـى النمـوذج المبدئـي، أو يكـون مـن العملـي مـن الناحيـة التقنيـة تنفيـذه قبـل المواعيـد النهائيــة 

المقترحة. 
 

إجراء انتخابات مباشرة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤   ثالثا -
الانتخابات مقابل التعيين  ألف -

يُنظـر علـى نطـاق واسـع إلى الانتخابـات المباشـرة باعتبارهـا أفضـــل وســيلة لانتخــاب  - ٢٠
جمعية تكون ممثلـة بـالفعل لجميـع طوائـف الشـعب، وتحظـى بالشـرعية اللازمـة لتعيـين حكومـة 
ـــن التركــة الــتي  عراقيـة. وتنبـع حساسـية الفـترة الانتقاليـة الراهنـة مـن وجـود قـوة احتـلال، وم
خلفـها النظـام السـابق، ممـا يشـدد علـى الحاجـة إلى تمثيـل شـفاف وشـامل. وعلـى ذلـك، فقـــد 
أعـرب العراقيـون عـن رغبتـهم في قيـام حكومـة عراقيـة شـرعية وذات ســـيادة في أقــرب وقــت 

ممكن، وهو ما يتم، على أفضل نحو، من خلال الانتخابات. 
وكـان هنـالك تسـليم واسـع النطـــاق مــن جــانب العراقيــين ممــن شملــهم الحــوار بــأن  - ٢١
الانتخابات المباشرة هي أفضل مصدر لشرعية أي هيئة تمثيلية؛ وثــارت خلافـات بشـأن مسـألة 
التوقيــت، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بإمكانيــة إجـــراء انتخابـــات قبـــل الموعـــد النـــهائي، وهـــو 
٣٠ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٤. علمـــا بـــأن المؤيديـــن الرئيســـيين لإجـــــراء الانتخابــــات قبــــل 
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ قد أوضحـوا أن إجـراء الانتخابـات قبـل نقـل السـلطة المقـرر، ليـس 
أمرا مرغوبا به فحسب، بل هو أيضا مسألة عملية من الناحيتين التقنية والإداريـة. وقـد عُـرض 

على بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق عدد من الوثائق التي تدعم هذا الموقف. 
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أما معارضو الانتخابات المبكرة فقد قالوا بـأن الانتخابـات المبكـرة ستتسـبب في كثـير  - ٢٢
من الخلافات والانشقاقات وقد تشعل نار صراع أهلي. كما ادّعوا، مع ذلـك، أنـه لا يتوافـر، 
من الناحيتين الإدارية والتقنية، وقت لتنظيم انتخابات موثوقـة قبـل ٣٠ حزيـران/يونيـه. وتقـوم 
حجتهم على أسـاس ثلاثـة اعتبـارات، هـي: عـدم وجـود قـانون انتخـابي، وعـدم وجـود قائمـة 

انتخابية ذات مصداقية، والوضع الأمني الذي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
 

سجل الناخبين 
قدم المؤيدون الرئيسيون لإجراء انتخابات مبكرة إجابات محددة للبعثة علـى الشـواغل  - ٢٣
التي أثارها العراقيـون ضـد إجـراء الانتخابـات بحلـول ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤. وعـزز هـذه 
الإجابـات ورقـات قُدِّمـت إلى البعثـة أعدهـا عـدد مـــن البــاحثين والموظفــين بــوزارة التجــارة، 
ناقشـوا فيـها الجـانب التقـني للانتخابـات، وأبـرزوا السـبل الـتي يمكـن اسـتخدامها لوضـع قائمــة 
للنـاخبين. ويعتمـد اقتراحـهم علـى أن قـاعدة بيانـات ”التوزيـع العـام“ (أو بطاقـــات الحصــص 
التموينية)، التي جرى استخدامها في برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء، يمكـن اسـتخدامها كأسـاس 
لاستخراج سجل للناخبين. وجـرى تصنيـف النـاخبين العراقيـين الذيـن يحـق لهـم التصويـت إلى 
فئـات ثـلاث، هـي: (أ) الحـاصلون علـى بطاقـــات الحصــص التموينيــة، والمدرجــون في قــاعدة 
البيانـات الـتي تديرهـا وزارة التجـارة وبرنـامج الأغذيـة العـالمي (فيمـا يتعلـق بسـكان المحافظــات 
الشـمالية)؛ (ب) المقيمـون خـارج العـراق؛ (ج) الذيـن لا يحملـون بطاقـات الحصـص التموينيــة 
وغـير المدرجـين في قـاعدة البيانـات. ويتوخـى الاقـتراح معالجـة هـــذه الحــالات العامــة الثــلاث 

بالطريقة التالية: 
ضمـن الفئـة الأولى (العراقيـون المسـجلون في البرنـامج)، يقـــدر الاقــتراح بــأن  (أ)
قـاعدة البيانـــات القائمــة الــتي تديرهــا وزارة التجــارة تحتــوى علــى قرابــة ٢٣,٥ مليــون مــن 
المسجلين بالنسبة للسكان في جنوب ووسط العراق. وجرى التأكيد أيضا أن برنـامج الأغديـة 
العالمي لديه ٣,٥ مليون من المسجلين من المحافظات الشـمالية. وتفـترض الخطـة أنـه باسـتخدام 
ـــم دقيقــة للنــاخبين ممــن يبلغــون  المعلومـات الـتي يتضمنـها كـل تسـجيل، يمكـن اسـتخراج قوائ
ــة  سـن ١٨ سـنة فمـا فـوق (نحـو ١٣ مليـون شـخص)، حـتى علـى مسـتوى التقسـيمات الإداري
الصغيرة التي يمكن اسـتخدامها كمنـاطق انتخابيـة. ويقـول موظفـو الـوزارة إن قـاعدة البيانـات 
هذه تتميز بدرجة رفيعة من الدقة تتجاوز نسبة ٩٨ في المائة في المحافظات الوسـطى والجنوبيـة، 
بينما يمكن بلوغ نفس الدرجة من الدقة بالنسـبة للمحافظـات الشـمالية. ويـرى موظفـو وزارة 
ـــه يمكنــهم أيضــا، عــن طريــق اســتخدام برامــج أعــدت خصيصــا لقــاعدة  التجـارة كذلـك أن
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البيانــات، تصحيــح القيــود المدرجــة وإلغــاء التســجيلات المزدوجــة علــى كــل مــن مســـتوى 
المحافظات والمستوى الوطني؛ 

وبالنسـبة للفئـة الثانيـة (العراقيـون في الخـارج)، يدعـو الاقـــتراح إلى التســجيل  (ب)
والاقتراع في الخارج. وسيجرى تسجيل الناخبين العراقيين حاسوبيا في مراكـز يتـم تعيينـها، ثم 
ترسل البيانات إلى مركز الحاسوب بوزارة التجـارة حيـث يمكـن إجـراء عمليـات التدقيـق ضـد 
التسجيل المتكرر. ويُزعم أنه إذا استخدم هذ النظـام فـإن فـترة التسـجيل لـن تتطلـب أكـثر مـن 

شهر واحد، وستستغرق العملية التالية الخاصة بتدقيق القيود المتكررة فترة أسبوعين؛ 
ـــلاع  وأخـيرا، بالنسـبة للفئـة الثالثـة (العراقيـون غـير المسـجلين)، اقـتُرح الاضط (ج)
بعمليـة تسـجيل جزئيـة بالنسـبة للمسـتبعدين مـن قـاعدة البيانـات. ويقـدر أن عمليـة التســـجيل 

الجزئية هذه سوف تستغرق شهرا واحدا.  
وعلى وجه العموم، فقد طرح الاقتراح إطـارا زمنيـا لوضـع قوائـم النـاخبين في حـدود  - ٢٤
شهرين، بما في ذلك فترة تسجيل مدتها شهر واحد (في الخـارج، وداخـل العـراق)، وأسـبوعان 
لعمليات التدقيق النهائية على القيود المتكررة، وأسبوعان لطباعة القوائـم. ويفـترض أن توحيـد 
قواعــد البيانــات المختلفــة (بطاقــات الحصــص التموينيـــة، وســـجلات المحافظـــات الشـــمالية، 
والتسـجيلات الجديـدة) سـوف تتـم خـلال هـذه الفـــترة. ومــن ثمَّ، فإنــه وفقــا لهــذا  الاقــتراح 
سـيكون مـن الممكـن أن يكـــون ســجل االنــاخبين جــاهزا قبــل الموعــد النــهائي المقــترح وهــو 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
 

الإطار القانوني والمؤسسي 
من أجل كسب الوقت، يدعو الاقتراح إلى استخدام قانون انتخابي قـديم، مـع إدخـال  - ٢٥
التعديلات عليه حسب الاقتضـاء. كمـا أن عـدم وجـود نظـام للأحـزاب السياسـية يعتـبر أيضـا 
عقبــة ثانويــة لأن الخيــار المقــترح يتيــح ”للمرشــحين بصفتــهم الفرديــة“ (وليــس كـــأحزاب 
سياسية) المنافسة في الانتخابات. على أنه  اقـترح في مناقشـات لاحقـة أن قـانون اللجـان لعـام 
١٩٦٠ سـيكون إطـارا ملائمـا بالنسـبة للأحـزاب السياسـية. ومـن حيـث تشـكيل هيئــة لإدارة 
الانتخابـات، تقـترح الخطـة هيكـلا هرميـا علـى النحـو التـالي: (أ) لجنـــة عليــا للاشــراف علــى 
الانتخابات (على المستوى الوطني)؛ (ب) لجنة رئيسية في كـل محافظـة (١٨ لجنـة)؛ (ج) لجنـة 
تنظيميـــة في كـــل مـــن الأقضيـــة (١٠٤ لجـــان)؛ (د) لجنـــة فرعيـــة علـــى مســـتوى الناحيـــــة 

(٢٨٥ لجنة)؛ (هـ) مراكز انتخابية للتسجيل والاقتراع (٠٠٠ ٣٠ مركز). 
ـــة  ويحـدد الاقـتراح أن تكـون عضويـة مختلـف اللجـان وفقـا للمعايـير الـتي تضعـها اللجن - ٢٦
العليا التي ستكون مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات. وبعد ذلك، ستقوم اللجـان بإسـناد 
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المسؤوليات داخل مناطقها المحلية، وستقوم باختيار وتدريب الموظفين وفقا لخطـة توافـق عليـها 
اللجنة العليا بالتعاون مـع وزارات التخطيـط والتجـارة والداخليـة. وسـيكون مركـز الانتخـاب 
(أو مركــز الاقــتراع) أصغــر وحــدة إداريــة تتــولى المســؤولية عــن إجــراء التصويــــت، وعـــدّ 
الأصوات، وإحالة النتائج عبر الهيكـل الهرمـي. وسـتخضع جميـع الأنشـطة التنظيميـة للإشـراف 
الميـداني المباشـر علـى أسـاس التسلسـل الهرمـي المقـترح للـهيكل المؤسســـي الانتخــابي. وأخــيرا، 

يدعو الاقتراح إلى موافقة الأمم المتحدة وإشرافها على العملية. 
 

الأمن 
يتناول الاقتراح أيضا الشواغل الأمنية، ويحدد الخطوات التي من شــأنها أن تكفـل توفـر  - ٢٧
البيئة الآمنة وقوات الأمن اللازمة لإجراء الانتخابات علـى نحـو يتكلـل بالنجـاح. والحجـة الـتي 
جـرى طرحـها هـي أن الأمـن قـائم بـالفعل في معظـم أنحـــاء العــراق، ويمكــن توفــيره للأمــاكن 
الأخرى من خلال تدابير محددة يوم الانتخاب بالاستعانة بقوات الأمن العراقيـة وقـوات الأمـن 
التابعة للتحالف، على السواء. ومن بين العناصر التي تخفف من حدة الشـواغل الأمنيـة، جـرى 
إبراز المسائل التالية: (أ) المشاعر الوطنية لدى معظم العراقيين إزاء إجـراء الانتخابـات كوسـيلة 
لتحقيق الاستقلال الوطني وانسحاب القوات الأجنبية؛ (ب) وجود قوات أمن عراقيـة جديـدة 
ـــة أمــن المواقــع) والــتي بــدأ إنشــاؤها  (قـوات للجيـش والشـرطة والدفـاع المـدني وقـوات لحماي
وتدريبها تحت إشراف التحالف؛ (ج) وجود أكثر من ٠٠٠ ١٦٠ من أفـراد قـوات التحـالف 
في معظم محافظات البلد؛ (د) حقيقة أن عددا من القوى والحركـات السياسـية الموجـودة علـى 
السـاحة السياسـية تحظـى بقـاعدة شـعبية؛ (هــ) تأثـير القبـائل الـذي يمكـن اســـتخدامه في توفــير 

الأمن وإجراء انتخابات ناجحة؛ (و) تأثير القيادات الدينية والعلمانية. 
٢٨ - وسلط الاقتراح الضوء أيضا على ضـرورة إنشـاء لجنـة أمـن وطـني عليـا يرأسـها أحـد 
أعضاء مجلس الحكـم العراقـي أو وزيـر الداخليـة. وسـتضم اللجنـة، ضمـن آخريـن، ممثلـين عـن 
الجيـش، والشـرطة، وقـوة الدفـاع المـدني، وقـوة لحمايـــة المؤسســات، وجــهاز الأمــن، وجــهاز 
المخـابرات الجديـد، ومجلـــس زعمــاء القبــائل، والزعمــاء الدينيــين، وقــادة الحركــات والقــوى 
السياسية أو من يمثلونهم. وبالمثل، ستنشأ لجنة أمن لكل مركز انتخابي تضم ممثلـين عـن المجلـس 
المحلي، والشرطة، والأئمة، وزعيم أو زعماء القبـائل في المنطقـة، والجمعيـات النسـائية، وأعيـان 
المنطقة. ويقترح عـدد مـن التدابـير المحـددة ليـوم الانتخابـات، بمـا في ذلـك إغـلاق الحـدود لمـدة 
٧٢ سـاعة قبـل التصويـت، وتقييـد الحركـة في يـوم الانتخابـات، ومـا إلى ذلـــك. كمــا أثــيرت 
إمكانية إجراء انتخابات جزئية، تركز علـى المنـاطق ”الأكـثر أمنـا“، أو إمكانيـة الأخـذ بنـهج 

”الفترات المتداخلة“ بدلا من إجراء الانتخابات في كامل أنحاء البلد في يوم واحد.  
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التقييم: مسألة سجل الناخبين  باء -
مـن بـين أهـم المسـائل الدقيقـة والحساسـة المرتبطـة بـإجراء انتخابـات مباشـــرة ضــرورة  - ٢٩
وجود سجل للناخبين مسـتكمل ويتمتـع بالمصداقيـة. ولا عجـب في أن الاقـتراح الـذي يسـعى 
إلى تبرير إمكانية إجراء الانتخابات قبل ٣٠ حزيران/يونيه يستند أساسـا إلى الخطـة الراميـة إلى 

إنشاء سجل للناخبين في الموعد المناسب من أجل إجراء انتخابات مبكرة. 
 

تعداد السكان وقاعدة البيانات الإعلامية 
من الناحية التاريخية، اعتمد العراقيــون علـى سـجل للنـاخبين تم اسـتخلاصه مـن تعـداد  - ٣٠
السكان. وكان آخر تعـداد للسـكان في العـراق قـد أجـري في عـام ١٩٩٧، لكنـه كـان يفتقـر 
إلى المصداقية بصورة خطيرة على أساس التصورات القائلة بأنه تم التلاعب فيـه بشـدة مـن قِبـل 
نظـام الحكـم السـابق. وعـــلاوة علــى ذلــك، فقــد حدثــت تحركــات كبــيرة للســكان خــلال 
السنوات العديدة الماضية تسبب فيها نظام الحكم السابق والآثار التي تمخضت عنـها الحـروب. 
وفي الوقـت الراهـن، لا يوجـد سـجل للنـاخبين مسـتمد مـن تعـداد للســـكان ويمكــن اســتيفاؤه 

لإجراء انتخابات في الفترة الزمنية المتوخاة. 
ولأن الموعد النهائي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ لا يتيح إمكانية إجـراء عمليـة مكرسـة  - ٣١
لتسجيل الناخبين، فقد جرى التفكير في خيارات أخــرى. ومـع أن الاقـتراح المتعلـق باسـتخدام 
قاعدة بيانات التوزيع العام لاستخلاص القوائم الانتخابية، والذي قدمته مجموعـة مـن البـاحثين 
والخبراء العراقيين، كان محل دراسة متأنية، فإن نظـام بطاقـات الحصـص التموينيـة ليـس معترفـا 
بـه علـى نطـاق واسـع كنظـام يحظـى بالمصداقيـة، ولا ســـيما في الجنــوب، حيــث أســاء النظــام 
السابق استخدامه كوسيلة للإيذاء المحلي والاجتماعي. وقُدمت أيضــا روايـات عـن أن حـالات 
الغش التى تعرض لها نظام البطاقات كانت موضع قلق رئيسي. ومع أن نظام التوزيع العـام قـد 
يشـكل الأسـاس لاسـتخراج سـجل للنـاخبين في المسـتقبل، فقـد كـان تقديـر البعثـــة أن العمليــة 
اللازمـة لتوحيـد سـجل النـاخبين وتنقيتـه والتحقـق منـه لا يمكـن الاضطـلاع بهـــا، مــن الناحيــة 
التقنيـة أو بصـورة موثـوق بهـا، في حـــدود الموعــد النــهائي المحــدد بتــاريخ ٣٠ حزيــران/يونيــه 

 .٢٠٠٤
 

عدم استخدام سجل الناخبين  
كان أحد الخيارات الممكنة التي لم تـدرس علـى نطـاق واسـع هـو الخيـار المتعلـق بعـدم  - ٣٢
استخدام سجل للناخبين موجود مسبقا. ومـع أن سـجل النـاخبين يعتـبر أداة بالغـة الأهميـة مـن 
ـــار  أجـل التخطيـط للانتخابـات، فإنـه ليـس دائمـا مطلبـا لازمـا. والواقـع أنـه عنـد مواجهـة الخي
ـــدون  المتعلـق باسـتخدام سـجل غـير كـامل، غالبـا مـا يوصـى بالتوجـه إلى صنـاديق الانتخـاب ب
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وجود سجل للنـاخبين. وإذا كـان يتعـين إجـراء انتخابـات في الفـترة الزمنيـة الممتـدة حـتى نقـل 
السلطة في ٣٠ حزيــران/يونيـه، فسـيكون عـدم اسـتخدام سـجل النـاخبين هـو الخيـار الأفضـل. 
وسـيمكن العراقيـــين الذيــن يحــق لهــم الانتخــاب أن يدلــوا بــأصواتهم في أي مكــان في البلــد، 
مستخدمين إحدى الوثائق العديـدة الـتي يمكـن اسـتخدامها لإثبـات الهويـة أو اسـتيفاء الشـروط 
دونمـا أي حاجـة لوجـود سـجل سـابق للنـاخبين. وهـذا الخيـار يتيـح إمكانيـة تسـجيل النــاخبين 
حال قدومهم للإدلاء بـأصواتهم - وبهـذه الطريقـة يمكـن إنشـاء سـجل يطبـق ضوابـط لاحقـة، 
ويُستخدم في واقع الأمر كأساس لأي انتخابات تجرى في المستقبل. ولكن يوم الاقـتراع نفسـه 

سيكون عرضة لتعقيدات بالغة. 
بيــد أن اختيــار إجــراء انتخابــات بــدون ســــجل للنـــاخبين ســـيقيد بعـــض الطرائـــق  - ٣٣
الانتخابيـة: ولكـي يمكـن اسـتخدامه، يتعـين انتخـاب ممثلـين في الجمعيـة الوطنيـة الانتقاليـــة عــن 
طريق دائرة انتخابية وطنية واحدة، على أساس قوائم تحددها الأحزاب السياسية. ومـن خـلال 
المناقشات التي دارت مع العناصر السياسية الفاعلة، تبين أنه ليست هناك إمكانيـة، فيمـا يبـدو، 
للأخـذ بهـذه الطريقـة. وهكـذا، فـإن مقومـات البقـاء السياســـية لهــذا النمــوذج ضئيلــة للغايــة. 
وفضـلا عـن ذلـك، فـإن الأخـذ بنمـوذج عـدم وجـود سـجل للنـاخبين ســـيؤدي إلى عــدد مــن 
المشـاكل المتعلقـة بالمصداقيـة، لأن العراقيـين تعـودوا علـى وجـود سـجل للنـاخبين، وســـيعتبرون 
الانتخابات التي تجرى بدون سجل للناخبين بمثابة انتخابـات ”أقـل جـودة“. ولذلـك يبـدو أن 

هذا الخيار هو خيار غير واقعي وغير عملي لانتخاب هيئة تمثيلية في العراق في هذه المرحلة. 
 

التقييم: اعتبارات أخرى  جيم –
يتنـاول الجـــانب التقــني الأساســي للاقــتراح إنشــاء ســجل للنــاخبين. علــى أن ذلــك  - ٣٤
لا يشكل إلا خطوة واحـدة (وإن كـانت بالغـة الأهميـة) صـوب الإعـداد لإجـراء الانتخابـات. 
ويلـزم القيـام بعـدد مـن العمليـات الإضافيـة مـن أجـل الإعـــداد لانتخابــات تتســم بالمصداقيــة. 
ويتعـرض الاقـتراح الـذي قدمـه أكـاديميون وموظفـون عموميـون عراقيـــون (وإن كــان بصــورة 
هامشية) للجوانب العملية الأخرى للأعمال التحضيرية للانتخابـات: فقـد أشـاروا إلى تصميـم 
بطاقات الاقتراع وطباعتها، وتحديد مواقع الاقتراع للنـاخبين، وتقديـر التكـاليف بالنسـبة لكـل 

ناخب. 
بيد أن أيا من هذه المسائل لم يعالج بصورة مرضية. فلكي يتـم تصميـم بطاقـة اقـتراع،  - ٣٥
يلزم الإجابة على كثير من الأسئلة حول أساليب إجراء الانتخـاب. وفي واقـع الأمـر، فإنـه مـن 
الضـروري بالنسـبة للإجـراءات الداخليـة، الـتي تعـنى بآليـات ترشـيح الأحـــزاب/المرشــحين، أن 
تتمكـن مـن إنجـاز تصميـم بطاقـات الاقـتراع. وتحديـد مواقـع الاقـتراع للنـاخبين هـو أيضـا مــن 
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القضايا المثيرة للمشاكل، ويعد من أهم القضايا التي تواجه أي إدارة انتخابيـة، ومـع ذلـك فـإن 
المسألة يتم حلها بمنطق ”الحس السليم“ بدلا من تطبيـق طـرق صارمـة للتحديـد، الأمـر الـذي 
يحتمــل أن يــؤدي إلى خلــق مشــاكل جمــة في يــوم الاقــتراع. وقــد عرضــت تكلفــــة تقريبيـــة 
للانتخابـات لكـل نـاخب بمـا مقـداره ٥ مـن دولارات الولايـات المتحـدة، دون تحديـد لأســاس 
هذا التقدير. على أن هذه التكلفة المقدرة (خمسة دولارات لكل ناخب) تبـدو أقـل بكثـير مـن 
الواقـع بالنسـبة لانتخابـات انتقاليـة تجـــرى لأول مــرة وتشــمل إقامــة هيــاكل أساســية وتعيــين 

وتدريب موظفين لهيئة إدارة انتخابية جديدة تماما. 
والأهم من ذلك أن الاقتراح لم يعترف بالطـابع المتتـالي للاسـتعدادات العمليـة لإجـراء  - ٣٦
انتخابـات تتسـم بالمصداقيـة: فـهو يذكـر صراحـة أن معظـم العمليـات يمكـن القيـام بهـا بصــورة 
موازية توفيرا للوقت. ولهـذه الأسـباب، وفي حـين تقـدم الوثيقـة مقترحـات جديـرة بالاهتمـام، 
فإنه لا يمكن اعتبارها وافية فيمـا يتعلـق بإمكانيـة إجـراء انتخابـات تتسـم بالمصداقيـة في العـراق 
قبـل ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤. وفي الواقـع، فإنـــه اســتنادا إلى تجربــة الأمــم المتحــدة وتحليــل 
الحالة، يتضح أن إجراء انتخابات قبل نقل السلطة في ٣٠ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٤ ليـس بالخيـار 
العملـي. فلكـي يمكـن انتخـاب أعضـاء مجلـس نيـابي انتخابـا مباشـــرا عــن طريــق عمليــة تتســم 
بالمصداقية، لا بد من تأخـير الانتخابـات إلى مـا بعـد المواعيـد النهائيـة المحـددة، وينبغـي للعمليـة 
الانتخابيـة أن تفـي بعـدد مـن الشـروط سـواء فيمـا يتعلـق بالنقـاط المرجعيـة الحاسمـــة (كالإطــار 

القانوني والمؤسسي) أو بالطابع الذي ستتخذه الانتخابات والطرائق التي ستتبعها. 
 

إجراء انتخابات ذات مصداقية: الشروط المسبقة والإطار الزمني   رابعا -
مقدمة  ألف -

يلقـى الموعـد النـهائي المحـدد بيـوم ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤ بموجـب الاتفـــاق تــأييدا  - ٣٧
شـاملا مـن جـانب العنـاصر الفاعلـة الوطنيـة والدوليـة باعتبـاره موعـدا لنقـل الســـيادة العراقيــة. 
بيد أن أيا من نهج المجمعات (بمـا في ذلـك ’التنقيحـات‘ العديـدة المقترحـة) أو نهـج الانتخابـات 
المباشرة لا يعتبر آلية ممكنة لانتخاب جمعيـة وطنيـة انتقاليـة في حـدود الإطـار الزمـني. وفي هـذا 
السياق، يفضّل اتباع خطة تنطوي على إقامة حكومـة انتقاليـة تكـون بمثابـة آليـة مؤقتـة إلى أن 

يحين الوقت الذي يمكن أن تجرى فيه الانتخابات. 
وبموجب هذه الخطة، يتم إنشاء هيكل يُمنح ولاية محدودة بوصفه حكومـة ”إداريـة“  - ٣٨
في ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤. ويقتضـي تحديـد فـترة ولايـة هـذه الحكومـة المؤقتـة وضـع إطــار 
زمني واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقـت ممكـن. وستسـاعد العمليـة الانتخابيـة اللاحقـة 
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على إنشاء جمعية عراقية منتخبة شـعبيا، وتنـاط بهـا ولايـة وضـع الدسـتور وإصـدار التشـريعات 
أثناء الفترة الفاصلة. 

ولكي تنجح هـذه الخطـة، لا بـد مـن القيـام مبكـرا بتحديـد آليـات العمليـة الانتخابيـة  - ٣٩
وجدولهـا الزمـني. ولـذا، فإنـه مـن الأهميـة بمكـان وضـع حـد أدني للإطـار الزمـني الـلازم لتنظيــم 
انتخابـات ذات مصداقيـة في أقـرب وقـت ممكـن. وفي الديمقراطيـات الراسـخة، يمكـــن بســهولة 
تقدير الإطار الزمني لأي عملية انتخابية بالنظر إلى وجود الأطر القانونيـة والمؤسسـية. وبـالمثل، 
فحينمـا تكـون المؤسسـة الانتخابيـة موجـودة بـالفعل وتتمتـع بالخـــبرة، فإنــه لا يلــزم إلا إجــراء 
بعض التنقيحات الثانوية قبل تنفيذ خطة انتخابية وفقا لأطر زمنية دقيقة إلى حـد كبـير. أمـا في 
الحالات الانتقالية، فإن العملية الانتخابية تحتاج عـادة إلى أن تبـدأ مـن الصفـر لتحديـد وإعـداد 

العناصر اللازمة للتحضير للعملية الانتخابية والقيام بها. 
والإطار الزمني التقريـبي لتنظيـم انتخابـات انتقاليـة لايمكـن تقديـره بصـورة موثـوق بهـا  - ٤٠
إلا بعد الوفاء بثلاثة بشروط رئيسية، هي: (أ) توافر إطار قانوني؛ (ب) توافـر إطـار مؤسسـي؛ 
(ج) توافر الموارد اللازمة. وفضلا عـن ذلـك، فـإن تقديـر الوقـت الـلازم للوفـاء بهـذه الشـروط 
المسبقة ليس بالأمر اليسير، وخاصة لأنها تنطوي علـى توليـد التوافـق السياسـي الـلازم لإضفـاء 
ـــالتفصيل، وكذلــك  المصداقيـة علـى الانتخابـات. ويجـري أدنـاه تنـاول هـذه الشـروط المسـبقة ب

العناصر اللازمة لوضع إطار زمني ممكن لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. 
 

الاتفاقات السياسية والإطار الانتخابي  باء -
ـــد الســباق الانتخــابي، ويعــبر عــن الاتفاقــات السياســية  يحـدد الإطـار الانتخـابي قواع - ٤١
الأساسية التي تم التوصل إليها بين اللاعبـين المعنيـين. وفي الديمقراطيـات الراسـخة، تكـون هـذه 
الاتفاقات مكرسة عموما ضمن الإطار القانوني (الدستور، والقوانـين، والأنظمـة) الـذي ينظـم 
العملية الانتخابية. أما في الســياق الانتقـالي، حيـث لا يتوفـر إطـار قـانوني انتخـابي معمـول بـه، 
فإنـه لا بـد مـن صنـع هـذه الاتفاقـات مـن جديـد. ذلـك أنـه بـدون هـــذه الاتفاقــات السياســية 
الأساسـية لا يمكـن تقديـــر الإطــار الزمــني للانتخابــات ولا يمكــن البــدء جديــا في أي أعمــال 

تحضيرية لها. 
ــــة إلى  ومــن الظواهــر الملحوظــة في الظــروف الانتقاليــة ميــل العنــاصر الفاعلــة الوطني - ٤٢
الإشارة إلى قوانين ماضية، والتي ربما تكون أو لا تكـون قابلـة للتطبيـق. وتتمثـل المسـألة الهامـة 
في تقريـر مـاإذا كـان هنـاك اتفـاق عـام علـى الآليـات الانتخابيـة يقـوم علـــى التفــاوض وتوافــق 
الآراء، وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق العام، كيف يمكـن التوصـل إلى هـذه الاتفاقـات 
بطرق أخرى. ومما له أهميته الأساسية أن تكون هذه الاتفاقات المبكرة ذات طابع عـام بمـا فيـه 
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الكفاية ومستندة إلى المبادئ حتى لا تشكل مأزقا  بالنسبة للمؤسسة الانتخابيـة. وبهـذا المعـنى، 
فـإن الإطـار الانتخـابي يحـدد القضايـا الـتي تنطـوي عليـها العمليـة فيمـا يتعلـق بالسياسـة العامــة، 
لكن ينبغــي لـه أن يمنـح المؤسسـة الانتخابيـة سـلطة تحديـد كيفيـة تنفيـذ هـذه القـرارات. وبهـذه 
الطريقة، فإنه يمكن إضفاء الطابع الرسمي على الإطار الانتخابي بوسائل عديـدة، ولكـن وضعـه 

لا بد أن يتم من خلال الأنظمة والإجراءات التي تضعها المؤسسة الانتخابية. 
وينبغي للإطار الانتخابي في حده الأدنى أن يشـمل الاتفاقـات الأساسـية بشـأن أسـاس  - ٤٣
وشكل التمثيل (النظام الانتخـابي)، ومعايـير اسـتيفاء النـاخبين للشـروط، وقـانون الانتخابـات، 
وقـانون الأحـزاب السياسـية. وينبغـي لهـــذه الترتيبــات الأساســية أن تتنــاول الأســئلة الرئيســية 
الأربعـة الـتي تحـدد آليـات العمليـة الانتخابيـة، وهـي: مـا هـو الكيـان الـذي ســيجري انتخابــه؟ 
وكيـف سـيجري انتخابـه؟ ومـن سـيمكنه المشـــاركة في العمليــة؟ ومــن الــذي ســينظم ويديــر 

العملية؟ 
 

ما هو الكيان الذي سيجري انتخابه؟ 
لكي تكون أي هيئة منتخبة هيئة تمثيليـة، لا بـد مـن تحديـد الأسـاس الـذي يقـوم عليـه  - ٤٤
هذا التمثيل. وقد أظهرت المناقشات التي أجرتهـا البعثـة أن هنـاك توافقـا عامـا علـى أن التمثيـل 
سيكون على أساس مناطق محددة تحديدا جغرافيا. بيد أنه لم يُـرَ توافـق واضـح بشـأن المسـتوى 
الذي سيحدث عليه هذا التمثيل الإقليمي؛ أي ”وحدة التمثيل“ الـتي تحـدد الدائـرة الانتخابيـة 
الصغرى. وفي هذا الصدد، قدمت الأطراف الفاعلة العراقية نطاقا من الردود الـتي تنوعـت مـن 

حيث توقعاتها لمستوى التمثيل من المستوى الوطني إلى مستوى ما دون المحافظة. 
ومن منظور تيسير إجراء الانتخابات مبكرا، كلما كـبرت وحـدة التمثيـل كلمـا كـان  - ٤٥
تنظيـم عمليـة الانتخـاب أكـثر يسـرا وبالتـالي أكـثر سـرعة. وعلـى العكـــس مــن ذلــك، كلمــا 
صغـرت وحـدة التمثيـل كلمـا تعقـدت سـوقيَّات الانتخـاب وزاد الوقـت الـلازم لإعـــداد هــذه 
العملية وتنفيذها. وفي السياق العراقي، فإن واقـع أن تقسـيم المحافظـات لا يوافـق تمامـا الهيـاكل 
الإدارية (والمنطقة الكردية مثال واضح لذلك) سيعقّد الأمور ويجعـل مـن المحبـذ الأخـذ بوحـدة 
أصغر للتمثيل. وكاعتبار أخير في هذا الصدد، فإنه إذا جاء اختيار استعمال الدوائـر الانتخابيـة 
غير متوافق مع التقسيمات الإدارية، سيلزم إجراء عملية لإعادة تحديد الدوائـر الانتخابيـة، مـن 
المرجــح أن تســتغرق وقتــا كبــيرا وأن تثــير تعقيــدات سياســية أخــرى فيمــا يتعلــق بمصداقيـــة 

تقديرات الأعداد السكانية. 
وممـا يرتبـط ارتباطـا مباشـرا بمسـألة وحـدة التمثيـل حجـم الجمعيـة والعـدد المنـاظر مـــن  - ٤٦
الممثلين الذين يتعين انتخابهم. وعن طريق المقـابلات الشـخصية المختلفـة، تحققـت بعثـة تقصـي 
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ـــود توافــق علــى نطــاق واســع مــؤداه أن تكــون النســبة ممثــلا واحــدا لكــل  الحقـائق مـن وج
١٠٠ ٠٠٠ عراقـي. وبنـاء علـى أن تقديـر عـدد السـكان المقيمـين في العـراق يبلـغ ٢٧ مليـــون 
نسمة، فــإن هـذا يعـني أن الجمعيـة المقبلـة سـتتألف مـن حـوالي ٢٧٠ عضـوا. والسـؤال المرتبـط 
بذلك هو كيف سـتكون العلاقـة بـين عـدد الممثلـين ووحـدة التمثيـل؟ فـإذا كـان الاختيـار هـو 
الأخـذ بوحـدة انتخابيـة كبـيرة نسـبيا (كالمحافظـة مثـلا) فإنـه ليـس مـن شـك في أن كـــل دائــرة 
انتخابيـة سـيكون لهـا عـدة ممثلـين. أمـا إذا اختـير الأخـذ بأسـلوب الدوائـر ذات العضـو الواحـد 
(على نحو ما أخبرت به عدة أطراف البعثة بأنه الأسلوب المتبع تاريخيا في العراق) ســيكون مـن 
اللازم تحديد دوائر انتخابيـة جديـدة، الأمـر الـذي سـيقتضي إعـادة تخطيـط الدوائـر كمـا ذُكـر 

سلفا. 
ـــتي تســتلزم اتفاقــا فيمــا بــين  وموجـز القـول هـو إن إحـدى أشـد المسـائل حساسـية ال - ٤٧
الأطراف المختلفة هي مسألة وحدة التمثيل. وأكـثر الخيـارات ملاءمـة مـن منظـور الاعتبـارات 
العمليـة الانتخابيـة هـو اسـتعمال الوحـدات الإداريـــة القائمــة الكبــيرة نســبيا. بيــد أن القضيــة 
الرئيسية هي ما إن كان هـذا الخيـار مقبـولا سياسـيا ومـدى تلبيتـه لتوقعـات الأطـراف العراقيـة 

المختلفة. 
 

كيف ستُعدّ الأصوات بالنسبة إلى المقاعد؟ 
إن أحـد الشـواغل الأساسـية لأي عمليـة انتخـاب هـو شـــكل التمثيــل، الــذي يــترجم  - ٤٨
الأصوات المدلى بها إلى مقاعد للممثلين. فهل سيستعمل نظام الأغلبية أم التمثيـل النسـبي؟ وإذا 
اختـير التمثيـل النسـبي، فمـا هـي الصيغـة الـتي ستُسـتعمل لتوزيـع المقـاعد؟ وهـل سـيوجد نظـــام 
للمقاعد التعويضية (لصالح تمثيل الأقليات)؟ وهل ستكون هنـاك حصـص نسـبية لضمـان تمثيـل 

الأقليات؟ 
وترتبـط المسـائل المتعلقـة بشـكل التمثيـل ارتباطـا وثيقـا بمسـألة أسـاس التمثيـل المتناولـــة  - ٤٩
أعلاه. وقد درج العراق تاريخيا على استخدام صيغة غير شائعة هي تصويت ”الكتلـة“، وهـو 
نظام للأغلبية متعدد الأعضاء. وقد أظهرت المناقشات مع شـتى الجماعـات وجـود تبـاين كبـير 
بين العراقيين بشأن الصيغة المحبذة للتمثيل. فمـن ناحيـة، حبـذ عـدة عراقيـين الممارسـة التاريخيـة 
المتمثلة في استعمال نظام للأغلبية (وإن كان من غير الواضح مــا إن كـانوا يعنـون نظـام الكتلـة 
أم نظام الفائز بأكبر عدد من الأصوات دون اشتراط الأغلبية المطلقة)؛ ومن الناحيـة الأخـرى، 
أصر عدة عراقيين آخرين على أن نظام التمثيل النسـبي سـيكون هـو الأفضـل تحقيقـا للمصالحـة 

والشمول للجميع. 
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وإذا فُضِّـل الأخـذ بنظـام التمثيـل النسـبي، سـيلزم أن تكـون الوحـدة الأساسـية للتمثيــل  - ٥٠
الإقليمي كبيرة نسبيا وليست صغيرة. بيد أنــه إذا أختـير هـذا النظـام، سـيتعين توافـر المزيـد مـن 
توافق الآراء لتحديد الصيغة التي ستستعمل، فضلا عـن توافـر الاتفـاق بشـأن مسـائل مـن قبيـل 
الحدود الدنيا (العتبات)، والحصص النسـبية لفئـات الأقليـات، والمسـائل الأخـرى ذات الصلـة. 
ويضاف إلى ذلك أن نظـام التمثيـل النسـبي سـيعزز بطبيعـة الحـال دور الأحـزاب السياسـية، في 
حين أن النظام القائم على الأغلبيــة سـيعطي أفضليـة للمرشـحين الأفـراد (النمـوذج المعمـول بـه 
تاريخيا في العراق). وهذه الاعتبـارات تفضـي علـى هـذا النحـو إلى مسـألة مـن الـذي يمكـن أن 

يشارك في العملية الانتخابية. 
 

من سيمكنه المشاركة في العملية؟ 
إن أحد مواضيع التفاوض الأساسية في أي انتخابات انتقالية هو تحديد معايـير الأهليـة  - ٥١
للمشاركين، على أساس من الاقتراع العام والمباشر. وفيما يتعلق بالناخبين، من المـهم الاتفـاق 
على المعايير الأساسية للأحقية في التصويت. وتعترف المعايـير الدوليـة عمومـا بالمواطنـة والسـن 
والموقع بوصفها معايير مناسبة للمسـاعدة في تقريـر حـق الاقـتراع. وعلـى الرغـم ممـا يبـدو مـن 
بسـاطة هـذه المعايـير، أظـهرت المناقشـات أن تعريـف حـق الاقـتراع أمـر مثـير للـتراع فيمـا بــين 
معظم من تحاورت معـهم البعثـة، وذلـك باسـتثناء معيـار السـن، المتفـق عمومـا علـى أن يكـون 

١٨ سنة. 
واتصفت قوانين الجنسـية في العـراق تاريخيـا بأنهـا تقييديـة نسـبيا، لا سـيما فيمـا يتعلـق  - ٥٢
بحالة العراقيين الذين اتخذوا جنسية ثانية. والوضع الراهــن لقـانون الجنسـية ليـس واضحـا تمامـا، 
حيث اعتمد مجلس الحكـم العراقـي (الـذي لا يعتـبر كثـير مـن أعضائـه عراقيـين بحكـم القوانـين 
القائمة) تشريعا جديدا للمواطنة؛ بيد أن سلطة التحــالف المؤقتـة لا تسـتطيع التوقيـع علـى هـذا 
الإجراء ليصبح قانونا نظرا لالتزامها في هـذه الأمـور باتفاقـات جنيـف. وعلـى أيـة حـال، فإنـه 
إذا صيغ اتفاق انتخابي، لن يلزم تسوية مسألة المواطنة قانونيـا، ولكنـها تتطلـب توافقـا سياسـيا 

كي يمكن توضيح الأحقية في التصويت. 
وكان معيار الموقع/محل الإقامة مسألة من المسـائل الحساسـة أيضـا في المناقشـات الفنيـة  - ٥٣
الــتي أجرتهــا البعثــة. ويــأتي في المقــام الأول تــراوح ردود الفعــل فيمــا يتعلــق بحالــة العراقيـــين 
الموجودين خارج الإقليم، المنفيين واللاجئين. فقـد أصـر معظـم المتحـاورين مـع البعثـة علـى أن 
ــار  العراقيـين الموجوديـن بالخـارج لهـم الحـق في التصويـت، ولكـن لم يُـول إلا اعتبـار ضئيـل للآث
العملية المترتبة على هذا الخيار. فأين وكيف يدلي هؤلاء بأصواتهم؟ والسـؤال الأهـم مـن ذلـك 
هو لأي دائرة ينبغي أن يصوتوا؟ وأثار هـذا أيضـا مسـألة مـن الـذي مـن حقـه أن يُصـوِّت وفي 



04-2459837

S/2004/140

أي دائرة انتخابية؟ فهل ينبغي اعتبار العراق بكامله دائـرة انتخابيـة واحـدة، ولـن تكـون هنـاك 
مشاكل في هذا الصدد؛ بيـد أن هـذا ليـس موقـف الأغلبيـة، الـتي، كمـا تم بيانـه سـابقا، تتوقـع 
نوعا ما من التمثيل الإقليمي على مسـتوى أدنى. وفيمـا يتعلـق بـالعراقيين الموجوديـن بالخـارج، 
ينبغـي اتخـاذ قـرار بشـأن الدائـرة الـتي يسـمح لهـم بـالتصويت لهـا: هـل تكـون هــي محــل المنشــأ 
(ودون ذلـك مشـاكل عمليـة هائلـة) أم ينبغـي إنشـاء دائـــرة خاصــة جديــدة لاســتيعاب تمثيــل 

العراقيين المنفيين؟ 
وخلال المناقشات التي أجرتها البعثة، كان واضحا أنه لا يوجد توافق بشـأن مـن يعتـبر  - ٥٤
مؤهلا للتصويت في دائرة انتخابية بعينها. ومن الاتجاهـات الرئيسـية الـتي اتضحـت في المناقشـة 
اتجـاه إلى أن الأهليـة سـتتوقف علـى محـل ميـلاد النـاخب لا علـى محـــل إقامــة النــاخب. وهــذه 
القاعدة تثير عددا من الشواغل الجــادة، كثـير منـها شـواغل عمليـة، ولكنـها في بعـض الحـالات 
ذات طبيعـة سياسـية حساسـة. ويطـالب بعـض ممثلـي السُـنَّة باسـتعمال التعـــداد الســكاني لعــام 
١٩٥٧ بوصفه أساسا للأهلية، بحجة أن كثيرين قـد انتقلـوا بعـد هـذا التـاريخ مـن الأقـاليم إلى 
بغداد، ومن ثم لا ينبغـي أن يُسـمح لهـم بـالتصويت في انتخـاب ممثلـي العاصمـة. والمسـألة الـتي 
تبـدو أشـد حساسـية مـن ذلـك تتعلـق بالأهليـة للتصويـت في كركـوك ومنـاطق أخـرى، حيــث 
حدث التعريب القسري في ظل نظـام الحكـم السـابق. وبعـض ممثلـي الأكـراد يتوقعـون أن يتـم 
قبل أن يمكن إجراء الانتخابات السماح للمنفيـين مـن كركـوك بـالعودة إليـها كـي يصوتـوا في 
منطقتهم وعدم السماح للسكان العرب ”الجدد“ بالتصويت في كركوك حيث أنهـم اسـتقروا 
فيها في ظل ذلك النظام. وعلى الجانب الآخر، ينبغي ملاحظة أن السـكان العـرب والتركمـان 

في كركوك يشكون من الاضطهاد على أيدي الأكراد. 
وتتناظر مع مسألة منح حق الاقتراع المعايير التي قد تجــيز الحرمـان القـانوني أو الإداري  - ٥٥
من حق الاقتراع. وطبقا للمعايير الدولية، فـإن المحرومـين مـن هـذا الحـق هـم عـادة الأشـخاص 
ـــم  الذيـن يُعتـبر أنـه ثبـت أنهـم غـير أكفـاء عقليـاً، أو المدانـون بارتكـاب أنـواع معينـة مـن الجرائ
الخطيرة، أو، في بعض البلدان، الذين يخدمون في قـوات الأمـن الوطـني. وبوجـه عـام، أظـهرت 
المناقشـات الاتفـاق بسـهولة علـى معيـار عـدم الكفـاءة العقليـة، بيـــد أن الآراء اختلفــت بشــأن 

السجلات الجنائية ووضع أفراد قوات الأمن. 
ويتماثل في الأهمية مع تحديد قواعد أهلية النـاخبين تحديـد مـن سـيكون أهـلا للترشـيح  - ٥٦
للانتخاب للمناصب. ومن المهم حتى قبل بحث اشتراطات تسمية المرشـحين، النظـر في مسـألة 
مشـاركة الأحـــزاب السياســية ودورهــا في عمليــة الترشــيح. وبعــض الأطــراف العراقيــة الــتي 
أجريت معها مقابلات خلال البعثة تعتقـد أن النظـام الانتخـابي العراقـي، تاريخيـا، كـان يفضـل 
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المرشحين المستقلين دون ترشيح من الأحزاب السياسية. ويـرى هـؤلاء أنـه ينبغـي للانتخابـات 
المقبلة أيضا أن تعكس هـذا النـهج ممـا يعـني الأخـذ بنظـام الأغلبيـة. أمـا مؤيـدو التمثيـل النسـبي 
فكـانوا علـى النقيـض مـن هـذا الموقـف وأكـدوا علـى وجـــوب أن تكــون الأحــزاب السياســية 
العمود الفقري للعملية. ويلزم على أية حال تسوية وضع الأحزاب السياســية، ومعالجـة مسـألة 
عدم وجود لائحة تنظيمية للأحزاب السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه القـرارات سـتؤثر 
على ما إن كانت تسـمية المرشـحين سـتجاز للأفـراد و/أو الأحـزاب السياسـية و/أو المنظمـات 
الحزبية غير السياسـية. وسـيؤثر هـذا بـالمثل علـى تشـكيل التحالفـات والمرشـحين المسـتقلين ممـا 

سيقود إلى خطوات حاسمة في تطور الطيف السياسي في العراق. 
 

من يدير العملية الانتخابية؟ 
إن أحد العناصر الرئيسية في مصداقية أي عملية انتخابيـة هـو نوعيـة الهيئـة الانتخابيـة،  - ٥٧
ومـدى التراهـة المتصـورة عنـها، وكفاءتهـا في إدارة العمليـة. والقـرار المتعلـــق بمــن ســيدير هــذه 
العمليـة ويشـرف عليـها لـه تأثـير حاسـم علـى النجـــاح في الإعــداد للانتخابــات وفي تنفيذهــا. 
وتعريـف الهيئـة الانتخابيـة لا يشـمل فحسـب الإدارة الانتخابيـة (المسـؤولة عـن تنظيـــم العمليــة 

وتسييرها) بل يشمل أيضا القضاء الانتخابي (المسؤول عن الفصل في المنازعات الانتخابية). 
وفيما سبق، كان تنظيم الانتخابـات العراقيـة لـوزارة الداخليـة وكـان الإشـراف عليـها  - ٥٨
للسـلطة القضائيـة. وهنـا أيضـا، يشـير كثـير مـن العراقيـين إلى هـذا النمـــوذج علــى أنــه مرجــع 
تـاريخي، ولكـن يلـزم أن تكـون جميـع الأطـراف الفاعلـة موافقـة علـى هـذا الـترتيب وأن تكــون 
علـى اقتنـاع بأنـه سـيكون وسـيلة فعالـــة لإدارة العمليــة علــى نحــو يتســم بالمصداقيــة والتراهــة 
والكفاءة. وفي كثير من الانتخابات الانتقالية، تكون مسألة الثقة مسألة أساسـية، ولـذا يفضـل 
الأخـذ بنمـوذج الهيئـة الانتخابيـة المسـتقلة تمامـا. وفي سـياق تحديـد أي النمـاذج المختلفـــة لهيئــة 
الإدارة الانتخابية هو النموذج المناسب للعراق، من المهم أن تتمتـع الهيئـة الانتخابيـة فعـلا بثقـة 

الأطراف الفاعلة وأن تحظى بالمصداقية. 
 

البناء المؤسسي  جيم -
يلـزم لتنظيـم أي انتخابـات في العـراق في المسـتقبل القريـب، أن يتـم بأسـرع مـا يمكـــن  - ٥٩
إقامـة هيئـة انتخابيـة مسـتقلة ومتمتعـة بالمصداقيـة. وفي حـين أنـه قـد لا يكـون لازمـا أن تكــون 
هناك إدارة انتخابية كاملة قائمة وعاملة قبل بدء العملية الانتخابية، فـإن مـن المـهم أهميـة بالغـة 
أن يكون أساس الهيئة الانتخابية قائما وعاملا، لكـي يمكـن تنفيـذ التخطيـط الأساسـي المسـبق، 
وصـوغ الإطـار الانتخـابي في صـورة إجـراءات وأنظمـة تشـغيلية، والإقـدام علـــى تنفيــذ الخطــة 

التشغيلية. 
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ولا يتمثل الأمر الضروري في إقامة الهيئة الانتخابية فقط بل إن من المـهم بـالمثل إنشـاء  - ٦٠
إدارة انتخابية قادرة على العمل. وكثـيرا مـا يُغفـل هـذا العنصـر في حصـر المتطلبـات الأساسـية 
للانتخابات الانتقالية، على الرغم من كونـه عنصـرا جوهريـا. ولكـي يُضمـن نجـاح أي عمليـة 
انتخابية، يلزم أن تتصف الهيئة الانتخابيـة بالحيـاد والتراهـة؛ بيـد أن مـن المـهم بنفـس القـدر أن 
تكون فعالة. فالانتخابات تشكل تحديا سَوقيا وإداريا معقدا، وربما أكـبر تحـدِّ سَـوقي يمكـن أن 
يواجهه أي بلد في وقـت السـلم. وإقامـة إدارة انتخابيـة قـادرة علـى تسـيير هـذه العمليـة، يعـني 
تعيـــين أعـــداد ضخمـــة مـــن موظفـــي الانتخابـــات وتدريبـــهم، علـــى الصعيديـــن المركــــزي 
واللامركزي. وهذه مهمة يلزم القيام بها مسبقا قبل الخوض في تنفيذ أي خطـة تشـغيلية. ومـن 
الجديـر بـالذكر في هـذا الصـدد أن وجـود الأشـخاص الأكفـــاء في الإدارة الانتخابيــة أمــر غــير 
كاف، فهم بحاجة أيضا إلى التدريب على الإجراءات والطرائق الجديدة للانتخابـات. وعـلاوة 
على ذلك، يلزم أن يتم على الوجه المناسب تقديـر الوقـت الـلازم لإلحاقـهم بـالهيكل الإداري، 

وأخذ هذا الوقت في الحسبان. 
ومن اللازم أيضا قبل افتتاح العمليـة الانتخابيـة العمـل في إقامـة الهيكـل الـذي سـيتولى  - ٦١
مـهام الاسـتجابة للشـكاوى الانتخابيـة وتسـوية المنازعـات الانتخابيـة. ويمكـن أن تُسـند مهمـــة 
الفصـل في الشـكاوى الانتخابيـة إمـا إلى الجـهاز القضـــائي أو المؤسســة الانتخابيــة أو إلى هيئــة 
تحكيم شبه قضائية. وهناك عدة مسائل تعتبر جوهرية في تصميـم هـذه العمليـة، وخصوصـا في 
ـــى نحــو عــادل  حالـة الانتخابـات الوطنيـة، بمـا في ذلـك: (أ) أن تتوافـر علـى نطـاق الدولـة وعل
إمكانيـة الوصـول إلى آليـة الفصـل في المنازعـــات الانتخابيــة؛ و (ب) أن يُفصــل في الشــكاوى 
على نحو متسق على الصعيد الوطني؛ و (ج) أن يكون التصور السائد عـن الهيئـة المسـؤولة هـو 
أنهـا موثوقـة ومعزولـة عـن التأثـيرات السياسـية غـير اللائقـة. ويتضـــح مــن التجربــة الســابقة في 
ــرار  العـراق أن الجـهاز القضـائي كـان هـو المسـؤول عـن الإشـراف علـى العمليـة الانتخابيـة. وق
البت فيما إن ينبغي لهذه الممارسة أن تستمر سيأخذ في الاعتبار حالة السـلطة القضائيـة خـلال 
الفـترة البينيـة، ومـا إن كـان سـيبرز تصميـم مؤسسـي جديـد لتنظيـم الانتخابـات وإدارتهــا، وفي 

نهاية المطاف، مدى القبول السياسي من جانب الأطراف الفاعلة السياسية العراقية. 
ـــة، هنــاك ضــرورة أساســية  وللتمكـين مـن التنفيـذ السـريع لأي خطـة تشـغيلية انتخابي - ٦٢
تقتضي أن تكون الموارد المحددة لذلك متاحـة بسـهولة. وفي حـين أنـه بالإمكـان أن تسـير عـدة 
جوانب من عملية الانتخاب سيرا متوازيا على صعيـد التنفيـذ، فـإن هنـاك أيضـا نقـاط اختنـاق 
في هذه العملية يجب أن تعالج قبل أن يمكن الشروع في العملية. ولكـي يتـاح الانتقـال السـلس 
فيمـا بـين مراحـل العمليـــة الانتخابيــة، يلــزم الاضطــلاع مبكــرا بعمليــات الشــراء والتوظيــف 
والتدريـب وتطويـر البنيـة الأساسـية، حـتى يمكـن تسـيير العمليـة بـأدنى قـدر ممكـن مـن الإعاقــة. 
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وهذا أمر مهم إلى أقصى حد في الظروف الانتقالية التي يمكن أن يساء فيـها تفسـير الصعوبـات 
السَّـوقية علـى أنهـا منـاورات سياسـية، ممـا يضعـف مصداقيـة المؤسسـة الانتخابيـة. ويضــاف إلى 
ذلك أن تكلفة الانتخابـات الانتقاليـة الأولى تسـتلزم عـادة اسـتثمارا ضخمـا، وهـذا هـو الحـال 
خصوصا إذا لزمت تكاليف للبنية الأساسية وتكــاليف للأمـن ولإنشـاء سـجل انتخـابي جديـد. 

بيد أن تكلفة الانتخابات التالية تنخفض كثيرا بعد العملية الأولى. 
 

الإطار الزمني الانتخابي   دال -
الاحتياجات التشغيلية 

ســيكون الإطــار الزمــني الانتخــابي متوقفــا بطبيعــــة الحـــال علـــى الطرائـــق المختـــارة  - ٦٣
للانتخابـات: فالانتخـاب علـى أسـاس دائـرة (وطنيـة) واحـدة في إطـــار نظــام للتمثيــل النســبي 
باسـتخدام القوائـم الحزبيـة سـيكون تنظيمـه أيسـر (وأسـرع) مـن تنظيـم انتخـاب يُسـتعمل فيـــه 
نظـام الفـائز بـأكثر الأصـوات، الـذي يشـمل دوائـر عديـدة مـن ذات العضـو الواحـد. ومســـألة 
السجل الانتخابي مسـألة حساسـة تمامـا، والخيـار الـذي سـيتقرر لإنشـاء سـجل انتخـابي يتمتـع 

بالمصداقية سيؤثر على مدى طول العملية. 
وفيمـا يتعلـــق بإنشــاء ســجل انتخــابي يتمتــع بالمصداقيــة، يمكــن النظــر في عــدد مــن  - ٦٤
ـــن التعــداد الســكاني.  الخيـارات المختلفـة - ففـي المـاضي، كـانت القوائـم في العـراق تسـتمد م
وهذا الخيار ليس ممكنا في هذه المرحلة، حيث أن الوقت المقدر لإجراء تعـداد كـامل يصـل إلى 
خمس سنوات، بما في ذلك وقت الإعداد. ويضاف إلى ذلك أن تعيـين مواقـع الاقـتراع في ظـل 
ـــا: إمــا إجــراء عمليــة  هـذه الطريقـة يثـير مشـاكل كبـيرة. وهنـاك خيـاران متاحـان آخـران، هم
مكرسـة لتسـجيل النـاخبين (وهـي الأكـثر مصداقيـة) أو اشـتقاق السـجل الانتخـابي مـن قواعــد 
البيانات القائمة (مثل قاعدة بيانات التوزيــع العـام - ”بطاقـات الحصـص التموينيـة“). بيـد أن 
مـن المـهم ملاحظـة أنـه في كلتـــا الحــالتين، ولكــن خصوصــا في الحالــة الأخــيرة، لا غــنى عــن 
تخصيص فترة للمصادقة الاجتماعية - أي فترة تُعرض فيها البيانــات الأوليـة للجمـهور ويجـري 

تصويبها حسب الاقتضاء. 
ولكـن كمـا ذُكـر مـن قبـل، فـإن إنشـاء سـجل انتخـابي ليـــس إلا عمليــة واحــدة مــن  - ٦٥
العمليـات الضروريـة لإجـراء انتخابـات تتمتـع بالمصداقيـة. وتشـمل المراحـل الأخـــرى المطلوبــة 
للإعـداد لهـذه العمليـة تحديـد جميـع الإجـراءات الانتخابيـــة وإعــداد الأدلــة الإجرائيــة اللازمــة، 
وتسجيل الأحزاب السياسية و/أو المرشــحين، ووضـع لائحـة تنظيميـة تتضمـن تعريفـا للتمويـل 
السياسي، ولائحة بشأن الحملات الانتخابيـة، واعتمـاد مراقـبي الانتخابـات، والقيـام بمبـادرات 
ـــع المــواد الانتخابيــة (اللازمــة للعمليــات الانتخابيــة  للإعـلام وتثقيـف النـاخبين، وشـراء وتجمي
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المختلفة)، واختيار وتحديد مواقع الاقتراع والتكليفات المتعلقة به، والإعـداد السَّـوقي للاقـتراع 
وعـدّ الأصـوات وتدويـن النتـائج. وعـلاوة علـى ذلـك، إذا مـا اتفـق علـى الســـماح بالتســجيل 
والتصويـت خـارج البلـد للعراقيـين الموجوديـن بالخـارج، سـيلزم تصميـم خطـة تشـغيلية كاملـــة 

وتصميمها من أجل هذه العملية. 
والاحتياجــات الفنيــة هــي بقــدر كبــير الــتي تحــدد الإطــار الزمــــني الـــلازم للإعـــداد  - ٦٦
ـــن منظــور إداري وسَــوقيّ تمامــا، مــن  للانتخابـات وتنفيذهـا. ومـن حيـث الإطـار الزمـني، وم
الممكــن تقديــر جــدول زمــني عــام للانتخابــات. بيــد أن الحاجــة إلى وقــت الإعــداد ليســت 
مشـروطة فقـط بالاحتياجـات الإداريـة والسَّـــوقية للإعــداد للاقــتراع، بــل أيضــا بــالضرورات 
السياسية لجعل العملية عملية مجديـة (مثـل إتاحـة المجـال للتنميـة المؤسسـية للحركـات السياسـية 

وتوجيه الإرادة السياسية). 
 

الأمن والعوامل الاجتماعية الأخرى 
نظرا إلى أن الانتخابات ليست عمليات فنية حصرا، هنـاك عـدة شـروط اجتماعيـة -  - ٦٧
ـــن نتــائج مقبولــة. ومــن ثم فــإن  سياسـية لازمـة لكـي تتمتـع الانتخابـات بالمصداقيـة وتسـفر ع
السـياق الاجتمـاعي - السياسـي، سـيكون لـــه هــو الآخــر تأثــير ضخــم علــى الإطــار الزمــني 
الانتخابي. وفي السياق العراقي الراهن، يمثل عدم استقرار الحالة الأمنيـة عنصـرا أساسـيا يعرقـل 
تهيئة جو يساعد على إجـراء انتخابـات تحظـى بالمصداقيـة. وهنـاك حاجـة إلى وجـود بيئـة آمنـة 
ـــاخبين والمرشــحين  لإتاحـة المجـال للاضطـلاع بالأعمـال التحضيريـة اللازمـة وكفالـة سـلامة الن

والأحزاب وموظفي الانتخابات والمواد الانتخابية. 
وانعـدام الأمـن يمكـــن أن يــؤدي إلى وقــوع اضطرابــات كبــيرة تُضعــف إدارة عمليــة  - ٦٨
الانتخاب وتغيّر الجـدول الزمـني المقـرر وتنـال مـن المصداقيـة العامـة للعمليـة. بيـد أن مـن المـهم 
بالمثل تماما وجـود بيئـة تتيـح احـترام الحقـوق السياسـية للمرشـحين والأحـزاب والنـاخبين، مـع 
كفالـة حريـة الحمـلات الانتخابيـة وحريـة الاختيـار. وفي حـين أن السـياقات الانتقاليـة ليســـت 
دائما أفضل السـياقات الـتي تسـاعد علـى إجـراء انتخابـات تتمتـع بالمصداقيـة، ينبغـي أن يُكفـل 
ــن  اسـتيفاء شـروط دنيـا كـي يتـاح للعمليـة أن تكـون عمليـة ناجحـة تحظـى نتائجـها بـالقبول م
جميع الأطراف. ومن ثم فـإن الأمـن عـامل مـن العوامـل الشـرطية الرئيسـية في كفالـة مشـروعية 
العملية. والظروف الراهنة، التي تشيع الخوف والقلق على نطاق واسع فيما بين السـكان، هـي 
ـــانت  حاليـا عقبـة أمـام نجـاح أي عمليـة انتخابيـة. كمـا أن وجـود ميليشـيات (خصوصـا إذا ك
مرتبطة بحركات سياسية) سـيكون مصـدرا للقسـر والتخويـف مـن شـأنه أن يقـوض المصداقيـة 

السياسية للعملية. 
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الحد الأدنى للإطار الزمني 
يمكـن القـول بأنـه في حالـة البلـدان الـتي تمـــاثل ظروفــها وخصائصــها ظــروف العــراق  - ٦٩
وخصائصه، لا تقل الفترة الدنيا اللازمة للإعداد لإجراء انتخابـات انتقاليـة تتمتـع بالمصداقيـة، 
بما في ذلك الاضطلاع بعملية مكرسة لتسجيل النـاخبين، عـن ثمانيـة أشـهر مـن الوقـت الـذي 
تسـتوفي عنـده الشـروط الثلاثـة المعروضـة أعـلاه. أي بحلـول الوقـت الـذي يتعـين أن تكـــون 
الاتفاقات السياسية قد صيغت عنده بشكل رسمـي في صـورة إطـار انتخـابي. وسـيلزم أيضـا أن 
يكون الأساس اللازم لهيئة عاملـة لإدارة الانتخابـات قـد وُضـع وأن تكـون المـوارد اللازمـة قـد 
ـــد  أصبحـت متاحـة. ويُفـترض بـالطبع أنـه في غضـون تلـك الفـترة، سـتكون الأحـوال الأمنيـة ق
تحسنت تحسنا كبيرا على نحو يكفل سلامة العمليات الانتخابية والمصداقية السياسية للعملية. 

 
خاتمة  هاء -

إن توقيــت إجــراء انتخابــات تتمتــع بالمصداقيــة في العــراق ســيتأثر بصــورة أساســــية  - ٧٠
بـالأحوال السياسـية والفنيـة والأمنيـة. وفي ظـل الظـروف الراهنـة وتوقعـا لاسـتمرار التطـــورات 
الإيجابية، يمكن تحديد موعد الانتخابات في العراق بثمانية أشـهر مـن التـاريخ الـذي تتوافـر فيـه 
ـــة عاملــة، والمــوارد اللازمــة. وعلــى ســبيل  الاتفاقـات الأساسـية الضروريـة، ومؤسسـة انتخابي
المثـال، فـإن جعـل الموعـد المسـتهدف للانتخابـات كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥ يسـتلزم اســتيفاء 
هذه الشروط بحلول نهاية أيـار/مـايو ٢٠٠٤. وفي تقديـر البعثـة أن هـذا يتيـح إجـراء انتخابـات 

تتمتع بالمصداقية ومحققة للوحدة في العراق. 
 
 


